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الجميل على الجهود التي بذلهااالله كل خير، عرفـانا بالفضل  واهفج ز
.في الإشراف على إنجاز هذا البحث

إيمان............



ةــــــــدمــــــــــقــــــــم
ار أساسیا في التنمیة ال لذلك ارتبطت ،للدولشاملةإن للملكیة العقاریة بمختلف أنواعها دو

ارت قدیم ار للأهمیة التي ،جعلته أساسا في تقدمها ورقیهابهذا الموروث  وا وحدیثاالحضا ونظ
ارعات  و،العقاریكتسبها ار لص ازل مستمرة بین الشعوبجعلته مصد ازعات كانت ولا ت لذلك،ن

عقاري ملائم یوفر الحمایة اللازمة لهذا مانظالبحث عنإلىفي العالملجأت جل التشریعات
.المجال الحیوي

ازئريالمشرععرفقد و أنها ب)1(يالمدنمن القانون674في المادة بوجه عامالملكیةالج
"ستعمالا تحرمه القوانین والأنظمةیستعمل احق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا"

ار صة دون غیرها من الأملاكوما یعنینا في هذا المقام هو الملكیة العقاریة الخا نظ
باقي أصناف الملكیةإلىدون التعرض وذلك،الصعید العمليالموضوع علىهذالأهمیة 
ارسة التي لها مجال  والأخرىالعقاریة .آخرد

ار للتن ارد في طلب ونظ العدید من الخلافات تظه رفقدملكیة العقارافس الكبیر بین الأف
ازعات كثیرة الخاصة الملكیة العقاریةلذلك من الواجب ضمان حمایة،نجم عنها في الغالب ن

ن شأنها والتي م،بصفة هادئةواستغلالهاستعماله و،فیهن صاحب العقار من التصرفیتمكل
.المساهمة في تطویر العقار

ازئري الملكیة العقاریة الخاصة ونص على حمایتها دستوریا فيولقد نظم المشرع الج
وتكرس هذه الضمانة أو الحمایة ،"الملكیة الخاصة مضمونة"حیث جاء فیها منه)2(52المادة 

قانون التوجیهمن28المواد نجدها في نصوص مختلفة أهمها نص المادة منعدد

المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة، 26/09/1975المؤرخ في 75/58مر رقم الأ-)1(
.30/09/1975، المؤرخة في 78العدد

یتعلق 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر28دستور–)2(
07/12/1996، المؤرخة في76، الجریدة الرسمیة، العدد 1996نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 
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یضمنها الدستور الحقوق العینیة العقاریة والملكیة الخاصة للأملاك العقاریة "بقولها )1(العقاري
".المذكور أعلاه1975سبتمبر 26فيالمؤرخ 75/58تخضع للأمر  و

إلىالمشرع في مجال تنظیم الملكیة العقاریة بعدة نصوص قانونیة ترمي تدخلكما
ازئي،القانون الإداري،ذلك في كل من القانون المدني و،اضبطها  وحمایته وقانون ،القانون الج

ارءات المدنیة والإداریة لأن الملكیة لا جدوى من تقریرها إن لم تكن هناك وسائل وأدوات ،الإج
.مجردة من الحق لها وجود مادي دون الوجود القانونيالفالملكیة ،ناجعة تحمیها

ارستنا في هذا البحث ع الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة باعتبارها لىوستقتصر د
ازع مدني لإثبات حق الملكیة لصاحب،تمثل الحمایة الأصلیة وذلك،المدعيهفلا بد من وجود ن

وعلة ذلك طبیعة الملكیة ،لعقارعلى ابموجب حكم نهائي للاحتجاج به في مواجهة أي اعتداء 
ازع مدنيریة العقا .الخاصة التي تجعل من الن

،وتعتبر الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة أهم حمایة باعتبارها الأساس في ذلك
المشرع لأن،إثبات لها متمثلة في سندات الملكیةوسائلفتقریر هذه الحمایة یعني وجود 

ازئري جعل الحمایة موقوفة على تقدیم المدعي في دعواه  سند رسمي مشهر یثبت ملكیته الج
وذلك من خلال الدعاوى المقررة ،وسائل ذات طابع قضائيعلىأیضا نص  و،لهذا الحق

الجهات إلىوالتي من خلالها یمكن للطرف المتضرر اللجوء ،لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة
.للاعتداءوضع حد ة المدنیة للمطالبة بحمایة حقه  والقضائی

ارسةالأسباب  و :كالتاليهيهذا الموضوع الأساسیة الدافعة إلى د
تعقد المشكلة العقاریة في العموم والمرتبطة بالموروثات التاریخیة الناتجة عن الفترة -

.بعد الاستقلالالاستعمار والنصوص القانونیة المتعاقبة
ازعات في مجال الملكیة العقاریة الخاصةالإشكالات  وكثرة- .الن
الحمایة الأصلیة إلىستدعى التطرق یمما ،وسائل حمایة الملكیة العقاریة الخاصةتنوع -

.لهذا النوع من الملكیة

، المعدل و المتمم،  الجریدة الرسمیة، العدد یتضمن التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25قانون رقم -)1(
.18/11/1990، المؤرخة في 49
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وتبیان الإطار ،التعریف بأدوات الحمایة المدنیة المقررة للملكیة العقاریة الخاصة-
.الاعتداءوٕاظهار دور القضاء في دفع ،القانوني لهذه الحمایة

ارسة هذا الموضوع  و هل الحمایة المدنیة تعد ضمانة :الإشكالیة التالیةنقترحعلیه لد
؟راد في حمایة ممتلكاتهم العقاریةكافیة وفعالة لتأمین حق الأف

:ویمكن تقسیم هذه الإشكالیة إلى جزئیتین كالتالي

مدى نجاعة القواعد القانونیة في تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة للملكیة العقاریة ما
القضاء في بسط هذه الحمایة؟الخاصة؟ وكیف ساهم

الأول ،التي تتكون من فصلین وتقسیم ثنائي للخطة تمدنعهذه الإشكالیة لىوللإجابة ع
الحمایة ونتناول في الثاني ،للملكیة العقاریة الخاصةالمدنیةةالقانونینعالج من خلاله الحمایة 

.للملكیة العقاریة الخاصةائیة المدنیةلقضا

سندات إثبات الملكیة العقاریة لالأول الأول على مبحثین حیث نخصصیحتوي الفصل 
فينتناولیحتوي كذلك على مبحثینفأما الفصل الثاني ،سنداتهذه الشهر لالثاني  و،الخاصة

،ةخاصالدعاوى حمایة الملكیة العقاریةالثانيوفي،قضائیةلأنواع الملكیة محل الحمایة االأول
ارستناوننهي ارحاتالمتوصل إلیها وتقدیم بعض بخاتمة تتضمن النتائجد .الاقت

ارستنا بالمنهج التحلیليالاستعانةمعالجة هذا الموضوع تم من لبلوغ الهدف  و في د
.والمنهج الوصفي في عرضنا لمختلف جزئیات الموضوع،وتحلیلنا لمختلف النصوص القانونیة
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الحمایة القانونیة المدنیة 
للملكیة العقاریة الخاصة



لا یمكن تصور أن یحضى شخص بالحمایة القانونیة لأملاكه العقاریة ما لم یكن بحوزته 
إذ یتعین على .سند قانوني یثبت ملكیته لهذا الحق، سواء كان هذا السند توثیقیا، إداریا، قضائیا

ازمیة شهرها المالكین تقدیم هذه السندات والوثائق لإثبات ملكیتهم وحقوقهم العینیة العقاریة، مع إل
ازئري جعل من الشهر وسیلة قانونیة لنقل الملكیة وٕاعلان  بالمحافظة العقاریة، لأن المشرع الج

ارت لما یحققه من ائتمان وتدعیم عقاري .التصرفات التي ترد على العقا

وعلیه فالأساس القانوني لتقریر الحمایة المدنیة هو وجوب استظهار المالك لسند رسمي 
قاریة، وتبعا لذلك سیتم التطرق في المبحث الأول إلى سندات إثبات مشهر بالمحافظة الع

.الملكیة العقاریة الخاصة، وفي المبحث الثاني إلى شهر هذه السندات

:المبحث الأول

سندات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

تعتبر السندات القانونیة في نظر الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات أهمیة بالغة، فمن
أر علیها ارت القانونیة التي تط ارقبة الملكیة العقاریة وطریقة استغلالها والتغی .خلالها یتم م

ارد إثبات ملكیتهم لعقار معین، وهذا  وتشكل هذه السندات الدلیل الذي من خلاله یمكن للأف
یة یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقا ر: "من قانون التوجیه العقاري29ما نصت علیه المادة 

، إذ من خلال هذه المادة نستنتج "والحقوق العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري
.أنه لا تثبت الملكیة العقاریة الخاصة إلا بسند رسمي

لكن المشكل الذي تعاني منه بلادنا والذي یرجع إلى أسباب تاریخیة بالدرجة الأولى أن 
فتقد إلى سندات ملكیة، وعلى هذا الأساس تدخل المشرع ثلاثة أرباع الممتلكات العقاریة عندنا ت

.بإصدار قوانین تنظم الملكیة العقاریة الخاصة، وتوضح السندات التي بموجبها یتم إثباتها

ولهذا الغرض كان من الضروري التعرف على السندات التي یتم بموجبها إثبات الملكیة 
:لمطالب التالیةالعقاریة الخاصة، وسیتم التطرق إلیها من خلال ا

الخاصةةللملكیة العقاریالمدنیةلحمایة القانونیةا:الفصل الأول



:المطلب الأول

العقود

اردتین ولا  العقد هو من أهم التصرفات الناقلة والمثبتة للملكیة العقاریة، وقد یصدر عن إ
تكوینه إلا باتفاقها، فیكون في هذه الحالة ملزما لجانبین، وقد یصدر العقد من جانب واحد یتم 

ازم على عاتقه .فیقع الالت

اتفاق یلتزم "بأنه 54:وبالرجوع إلى القانون المدني نجده قد عرف العقد في نص المادة
عدمبموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو 

"فعل شيء ما

وتنقسم العقود الواردة على المعاملات العقاریة والمثبتة لها بحسب نوعها إلى عقود عرفیة 
.وعقود توثیقیة

العقود العرفیة:الفرع الأول

ارت العرفیة على أنها السندات التي لا تحرر من طرف ضابط عمومي      تعرف المحر
.)1(أو موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، ولا تخضع لشكلیة معینة أثناء تحریرها

ارف وحدهم، أو بحضور  وبهذا المفهوم فالعقد العرفي یجب أن یتم توقیعه من قبل الأط
ارف من قبل شهود دون تدخل ضابط عمومي مخت ص، ولا یعد التصدیق على توقیعات الأط

.)2(ضابط الحالة المدنیة إضفاء لرسمیة هذا المحرر

فالمشرع لا یتطلب توفر أي شرط شكلي في تحریرها، والشرط الوحید لصحتها هو أن 
ارف العقد، وأن یكون لها تاریخ ثابت حتى یمكن الاحتجاج بها اتجاه الغیر،  تكون موقعة من أط

ارفه، وحجیة العقد بالنسبة للغیرومن .ثمة نمیز بین حجیة العقد العرفي بین أط

ازئري، طبعة السادسة، دار هومة، -)1( بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الج
ازئر،  .77، ص2009الج

ازئري، الطبعة الثانیة، -)2( محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الج
ازئر،  ارت بغدادي، الج .126، ص 2010منشو

الخاصةةللملكیة العقاریالمدنیةلحمایة القانونیةا:الفصل الأول



ارف العقد یعتبر العقد صحیحا  ارحة ما فبالنسبة لأط ویكون حجة علیهم ما لم ینكروا ص
ار بصحة العقد أو الورقة  ار هو منسوب إلیهم من خط وٕامضاء، وأن مجرد سكوتهم یعد إق

ار 327العرفیة، وهو ما نصت علیه المادة  من القانون المدني التي تعتبر العقد العرفي صاد
ارحة ما هو منسوب إلیه من خط وٕامضاء .ممن وقعه ما لم ینكر ص

غیر أن هذه المادة استثنت ورثة وخلف موقع العقد من الإنكار الصریح، واكتفت على 
.)1(النص بأن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه الحق

أما بالنسبة للغیر فلا یكون العقد العرفي حجة إلا إذا كان له تاریخا ثابتا، وهو ما نصت 
من القانون المدني التي تقضي بأنه لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر 328علیه المادة 

في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت، ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من یوم تسجیله،   
أو ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، أو التأشیر علیه على ید ضابط عام 

.)2(الذین لهم على العقد خط أو إمضاءمختص، أومن یوم وفاة أحد

:ویمكن التمییز بین أنواع العقود العرفیة وقوتها في إثبات ونقل الملكیة على النحو التالي

01/01/1971العقود العرفیة المحررة والثابتة التاریخ قبل :أولا

الرسمي، لم یكن یشترط في عملیة نقل الملكیة العقاریة وٕاثباتها في تلك الفترة الشكل 
ویكفي فیها الشكل العرفي تكریسا لمبدأ الرضائیة الذي كان یسود ویطبع المعاملات العقاریة في 

ارضي، محل، وثمن .)3(تلك الحقبة الزمنیة، مع ضرورة توافر أركان العقد من ت

اررها رقم  المؤرخ في 197347وهذا ما أكدته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في ق
)70/91الأمر رقم (، العقود المحررة قبل صدور قانون التوثیق )یر منشورغ(28/06/2000

.)4(الثابتة التاریخ وغیر المشهرة، صحیحة ومنتجة لآثارها

.77بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)1(
ازئر،-)2( .177، ص 2002حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الج
ازئر، -)3( .16، ص 2012حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثامنة، دار هومة، الج
ارر رقم-)4( ، مشار إلیه من طرف حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، الطبعة 28/06/2000المؤرخ في 197347الق

ازئر،  .188، ص 2009الثامنة، دار هومة، الج

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة  الفصل الأول:



العقاریة خلال الفترة السابقة لصدور قانون التوثیق الصادر ولقد سمحت طبیعة المعاملات 
في تفضیل الأشخاص التعامل العقاري بواسطة )1(15/12/1970المؤرخ في 70/91بالأمر 

العقود العرفیة لأسباب ذات صلة بطبیعة الملكیة العقاریة، واحتاج الأمر بعد صدور هذا 
د من حاملي هذه العقود، وتسلیمهم بالنتیجة القانون إلى تدخل المشرع لتسویة وضعیة العدی

:)2(عقود وسندات الملكیة، وذلك من خلال الحالتین التالیتین

01/03/1961تصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل -1

المعدل والمتمم 13/09/1980المؤرخ في 80/210بناءًا على أحكام المرسوم رقم 
، تكتسب )3(المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63للمرسوم رقم 

صیغتها الشرعیة، وعلى ضوء ذلك أعفى المشرع 1/3/1961العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل 
ارءات الأولیة الخاصة بشهر الحقوق العینیة العقاریة، أو ما یعرف  حاملي هذه العقود من الإج

"للإشهار المسبق"بـ 

ارف  وقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبیت صحة هذه العقود العرفیة بعد تقدیم الأط
ارعیة، أو في الاحتیاطات  إشهادا من البلدیة یثبت أن العقار لا یدخل ضمن صندوق الثورة الز

.)4(لعقاریة تمهیدا لشهرها بالمحافظات العقاریةا

، المؤرخة في 107یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، الجریدة الرسمیة، العدد 15/12/1970المؤرخ في70/91الأمر رقم -)1(
، المتضمن مهنة 1988جویلیة 12المؤرخ في 88/27تم إلغاء هذا الأمر إثر صدور القانون رقم . (25/12/1970

المؤرخ في 06/02القانون رقم الذي ألغي بدوره بموجب13/07/1988، المؤرخة  في 28التوثیق، الجریدة الرسمیة، العدد 
و الساري المفعول 08/03/2006،  المؤرخة في 14یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، الجریدة الرسمیة العدد 20/02/2006

).حالیا
.132محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -)2(
76/63من المرسوم رقم 89و18و15، یعدل و یتمم المواد 13/09/1980المؤرخ في 80/210المرسوم رقم -)3(

.15/05/1980، المؤرخة في 38و المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 25/03/1976المؤرخ في 
.19-18حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



01/01/1971تصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل  -2

المعدل والمتمم 19/05/1993المؤرخ في 93/123بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
المذكورة أعلاه إلى تاریخ 1/03/1961، تم تمدید فترة )1(76/63للمرسوم التنفیذي رقم 

، وأصبحت العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل سریان تاریخ قانون التوثیق 01/01/1971
ون اللجوء إلى الجهات القضائیة لإثبات صحتها، كما كان علیه الحال مكتسبة لصفة الرسمیة د

، حیث تم الاكتفاء 13/09/1980المؤرخ في 80/210أثناء التدخل بواسطة المرسوم رقم 
باللجوء إلى الموثق المختص لتحریر عقد الإیداع یتم شهره بالمحافظة العقاریة المختصة، على 

یق للعقار والأشخاص المذكورین في العقد العرفي، وكذا الشهود أن یعاین هذا العقد التعین الدق
وبعض المعلومات الجوهریة الثابتة به، وذلك من أجل تسهیل ضبط البطاقة العقاریة، مع العلم 

ارم )2(أنه یتم إعفاء الموثق من ذكر أصل الملكیة قاعدة الشهر المسبق المنصوص علیها ، واحت
المتعلق بتأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 88بالمادة 
.)3(العقاري

1251أما بالنسبة للعقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ثابت، فقد أكدت المذكرة رقم 
بأنه لا یمكن إثبات 29/03/1994الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 

.)4(هات القضائیة المختصةحجیتها إلا عن طریق الج

ارر الصادر عن الغرفة العقاریة تحت رقم  198674وقد أكدت المحكمة العلیا في الق
ازم الطاعنین :ما یلي"غیر منشور"26/04/2004بتاریخ  إن قضاة المجلس بقضائهم بإل

المؤرخ في 76/63یعدل و یتمم المرسوم رقم 19/05/1993المؤرخ في 93/123التنفیذي رقم المرسوم–)1(
، المؤرخة في 34و المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 25/03/1976
23/05/1993.

.136-135محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص –)2(
المؤرخة 30یتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم رقم -)3(

.13/04/1976في
ازئر، -)4( .222، ص 2011لیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة، الج

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



بالحضور أمام الموثق لتحریر عقد رسمي عن المبیع المنعقد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 
.)1(طبقوا صحیح القانون01/07/1963

01/01/1971العقود العرفیة المحررة بعد :ثانیا

كل الأبواب في وجه المعاملات العرفیة في مجال الحیاة العقاریة 70/91أغلق الأمر 
ارطه الرسمیة تحت طائلة البطلان في العقود الناقلة أو المعدلة أو المنشئة لحقوق  وذلك لاشت

، منه حیث جردها 13و12عینیة عقاریة سواء كانت أصلیة أو تبعیة، وذلك بموجب المادتین 
السالفة 76/63من المرسوم 61لتي كانت تعتریها، وهو نفس ما أكدته المادة من الحجیة ا

.الذكر، هذا على الصعید التشریعي

أما الواقع العملي فقد بقي بعیدا كل البعد عن مقتضیات قانون التوثیق، واستمر التعامل 
ارر العقودبالعقود العرفیة وتكریسها من قبل الجهات القضائیة التي تعترف لها بالحجیة ع لى غ

ارر الشهیر عن الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا رقم )2(الرسمیة 136156،إلى غایة صدور الق
من المقرر أیضا أنه زیادة على العقود : (والذي جاء فیه ما یلي18/02/1997الصادر في 

التي التي یأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود
.)3()یجب أن یحرر على شكل رسمي...تتضمن نقل ملكیة عقار

ارر رقم  148541وهو نفس المبدأ الذي طبقته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في الق
من المقرر أن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها (، الذي جاء فیه 23/05/1997المؤرخ في 

.)4()شكل تحت طائلة البطلانللشكل الرسمي یجب أن تحرر على هذا ال

ارر الصادر في  یعتبر خطوة جدیدة لتعزیز دولة 18/02/1997وخلاصة القول أن الق
ارم الشكل الرسمي في معاملاتهم التجاریة والعقاریة  القانون لكونه یفرض على المواطنین احت

اردات هامة فترة من .الزمنحفاظا وصونا لحقوقهم وحقوق الدولة التي حرمت من إی

ارر-)1( مشار إلیه من طرف حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة 26/04/2000المؤرخ في 198674رقمالق
.22الخاصة، المرجع السابق، ص 

.25، ص 2007بعبع إلهام، حمایة الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،-)2(
ارر رقم–)3( .10، ص 1997، المجلة القضائیة، العدد الأول، 18/02/1997رخ فيالم ؤ136156الق
ارر رقم–)4( .138، ص 1997، المجلة القضائیة، العدد الأول، 23/05/1997المؤرخ في 148541الق

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



العقود التوثیقیة:الفرع الثاني

هي السندات المحررة من قبل الموثق بصفته ضابط عمومي، والتي یفرغها في الشكل 
324سلطته واختصاصه، ویجب علیه طبقا للمادة الرسمي الذي أوجبه القانون في حدود 

من القانون المدني أن یبین في العقود الناقلة أو المعلنة عن الملكیة العقاریة، طبیعة 4مكرر
ارت، وأسماء المالكین السابقین، وعند الإمكان صفة وتاریخ  وحالات ومضمون، وحدود العقا

.)1(التحویلات المتتالیة

العقود الرسمیة:أولا

من القانون المدني العقد الرسمي تعریفا عضویا أو شكلیا، أي بالنظر 324عرفت المادة 
عقد یثبت فیه موظف         "إلى صفة الشخص الذي یصدر عنه، والشكل الذي یصدر فیه بأنه 

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك 
".القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصهطبقا للأشكال 

ومن خلال هذا التعریف نستخلص مجموع العناصر أو الشروط الواجب توافرها في السند 
:الرسمي حتى یكون صحیحا وتكون له الحجیة المقررة قانونا، وهذه العناصر ثلاثة هي

.عامةــــ صدور السند الرسمي من موظف عام، أو ضابط عمومي، أو شخص قائم بخدم
ــــ أن یتصرف الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود 

.سلطته واختصاصه إقلیمیا وموضوعیا
ارعاة الأوضاع الشكلیة التي یفرضها القانون .)2(ــــ م

والسندات الرسمیة أنواع عدیدة لكننا سنقصرها على تلك المنصبة على إثبات الملكیة 
:یليالعقاریة كما 

ازئر، -)1( .78، ص 2010لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الج
.37، ص 2001أكتوبر،-الرسمي، مجلة الموثق، العدد الثالث، سبتمبرزیتوني عمر، حجیة العقد -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



:ــــ عقد البیع1

یعد عقد البیع من أهم السندات التوثیقیة المثبتة للملكیة العقاریة، فهو العقد الذي بموجبه 
ملكیة العقار، سواء كان مبني أو غیر مبني مقابل ثمن نقدي یلتزم البائع بأن ینقل للمشتري 

.)1(یدفع جزء منه لدى الموثق

ازئري في  وبما أن عقد البیع من العقود الناقلة للملكیة العقاریة فقد اشترط المشرع الج
.من القانون المدني صبه في قالب رسمي تحت طائلة بطلان العقد1مكرر324المادة 

:دلةــــ عقد المبا2

إن عقد المقایضة كعقد البیع یعد من عقود التملیك بمقابل، غیر أن المقایضة هي مبادلة 
.)2(شيء بشيء لا یكون أیهما مبلغا من النقود

من القانون المدني تطبق على المقایضة جمیع أحكام عقد البیع 415وطبقا لنص المادة 
مقابل، الذي هو في البیع عبارة عن بالقدر الذي تسمح به طبیعة المقایضة بسبب اختلاف ال

.ثمن وفي المقایضة عبارة عن مال غیر نقدي

ارت التي تقدم للمناقشة أمام المحاكم محررة  مع الملاحظة أن كثیر من عقود مبادلة العقا
ارعیة في المناطق الریفیة، لكن أغلبیة المحاكم  ارضي الز في الشكل العرفي، خاصة بالنسبة للأ

من القانون المدني، التي تنص على سریان 415ض على أساس المادة تتصدى لها بالرف
ارغ عقد المقایضة في شكل رسمي .)3(أحكام البیع على عقد المقایضة، لذا یستوجب إف

العقود الاحتفائیة:ثانیا

یوجد نوع  آخر من العقود تسمى العقود الاحتفائیة والتي هي أساسها عقود رسمیة، لكن 
ازئري بتحدید هذه لیس كل العقود ال توثیقیة على عمومها عقود احتفائیة، إذ لم یقم المشرع الج

.29حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)1(
، ص 2006رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -)2(

401.
.26حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)3(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



العقود من حیث تسمیتها، ولا حتى وضع معیار تشریعي معین یسمح بتكییفها، لكن العمل 
القضائي والتوثیقي خاصة، لم یختلف حول اعتبار كل من عقود الهبة والوقف والوصیة كعقود 

.)1(احتفائیة

ــــ عقد الهبة2

الهبة هي منحة من الواهب إلى الموهوب له مجانا دون أي مقابل عادة، وقد ینصب عقد 
ارت كما تشمل الهبة على كل الممتلكات أو على جزء منها، وبالتالي تشمل الهبة ا لعقا

المنقولات، وقد تمتد إلى الأموال النقدیة، إلا أن الهبة التي نتحدث عنها تنحصر في 
ارت .)2(العقا

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول، والحیازة، والشكل )3(من قانون الأسرة206وطبقا للمادة 
وهذا بصریح الفقرة )4(الرسمي بالنسبة لهبة العقار، وٕاذا اختل أحد هذه الأركان بطلت الهبة،

"إذا اختل أحد هذه القیود بطلت الهبة"التي نصت على أنه 206الثانیة من المادة 

ــــ الوصیة2

لموت یهدف إلى نقل ملكیة شيء أو حق آخر هي تصرف أحادي مضاف إلى ما بعد ا
.)5(إلى الموصي له

وهي عقد احتفائي رسمي لذا أخضعها المشرع للشكل التوثیقي، وهذا ما أشارت إلیه   
ارر رقم  من المقرر قانونا أنه (، 23/12/1997المؤرخ في 160350المحكمة العلیا في الق

تثبت الوصیة بتصریح الموصى أمام الموثق وتحریر عقد بذلك، وفي حالة وجود مانع قاهر 

.31حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)1(
.152بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)2(
، المؤرخة في 24، یتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد 09/06/1984المؤرخ في 84/11رقمالقانون-)3(

، المؤرخة 15، الجریدة الرسمیة، العدد 27/02/2005المؤرخ في 05/02المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 12/06/1984
.27/02/2005في
.23لمرجع السابق، صحمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، ا-)4(
محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة الأصلیة، أسباب كسب الملكیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة، -)5(

.29، ص 1999الأردن، 

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



ى هامش أصل الملكیة، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد تثبت بحكم ویؤشر به عل
.)1()الوصیة الشفویة بسبب عدم التصریح بها أمام الموثق طبقوا صحیح القانون

:ــــ الوقف3

)2(المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991المؤرخ في 91/10لقد عرفه القانون 

حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على "في المادة الثالثة منه على أنه 
ارء وعلى وجه من وجوه البر والخیر .الفق

بت المحكمة العلیا في ولكن عن مدى شكلیة عقد الوقف وتحریره في قالب رسمي ذه
ارر رقم من المستقر علیه أن عقد الحبس لا یخضع (، 16/11/1999المؤرخ في 234655الق

.)3()للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص علیها شرعا

ارر جاء مخالفا تماما لنص المادة  اريمن قانون التوثیق الس12ویبدو أن هذا الق
المفعول آنذاك، والذي كان یشترط الرسمیة في كل المعاملات العقاریة تحت طائلة البطلان 

.المطلق

العقود التصریحیة:ثالثا

هي عقود یقتصر دور الموثق فیها على استقبال التصریح من الطالب، ویحرر بشأنه عقد 
.)4(في قالب رسمي، بشرط أن یكون هذا التصریح غیر مخالف للقانون

ومن أبرز العقود التوثیقیة التصریحیة المتعلقة بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع 
ازئري نجد عقد الشهرة، والشهادة التوثیقیة .الج

ارر رقم-)1( .295، ص 2001، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، 23/12/1997المؤرخ في 160350الق
، 21، یتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 27/04/1991المؤرخ في 91/10القانون رقم –)2(

.08/05/1991المؤرخة في 
ارر رقم-)3( . 314، ص2001، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، 16/11/1999المؤرخ في 234655الق
.33الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، حمایة-)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



عقد الشهرة -1

21/05/1983المؤرخ في 83/352لقد نصت على ذلك المادة الأولى من المرسوم 
ارف بالملكیة ارء إثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن الاعت ، الذي جاء )1(یسن إج

ارء المحدث : "فیها ما یلي ارب البلدیات التي لم تخضع حتى الآن للإج كل شخص یحوز في ت
ار من نوع الملك حیازة 1975نوفمبر 12لمؤرخ في ا75/74بالأمر رقم  المذكور أعلاه عقا

مستمرة، غیر منقطعة ولا متنازع علیها وعلانیة ولیست مشوبة بلبس، طبقا لأحكام الأمر رقم 
المتضمن القانون المدني، یمكنه أن یطلب من الموثق 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58

ارف له بالملكیةالمسؤول عن مكتب التوثیق المختص ".إقلیمیا عقد شهرة یتضمن الاعت

:أ ــــ الشروط الواجب إتباعها في طالب عقد الشهرة
.ـــــ أن لا یكون الطالب مالكا لعقود رسمیة للعقار المطالب بإثبات ملكیته

ارءات الأمر  المتضمن إعداد المسح العام 75/74ـــــ أن لا یكون هذا العقار خضع لإج
ارضي  و ارء یحصلون في نهایة )2(تأسیس السجل العقاريللأ ، فالبلدیات التي خضعت لهذا الإج

.العملیة على سند رسمي یثبت الملكیة یتمثل في الدفتر العقاري
ـــــ أن لا یكون العقار موضوع الطلب من الأموال العامة، لأن هذه الأموال لا تكتسب 

.)3(بالحیازة والتقادم
وما یلیها من القانون المدني، 827الشهرة حائز بمفهوم المادة ـــــ أن یكون طالب عقد

:وهو ما یستوجب توافر عنصرین أساسین هما

أي حیازة حقیقیة یتوافر فیها العنصر المادي المتمثل في :توافر حیازة قانونیة صحیحة*
السیطرة الفعلیة على العقار حسب طبیعته والظهور بمظهر المالك، والقیام بأعمال مادیة 
باستغلال العقار وجني ثماره، أما العنصر المعنوي فیقصد به نیة التملك أي حیازة العقار بقصد 

ارء لاثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن 21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم رقم –)1( ، یسن إج
ارف بالملكیة، الجریدة الرسمیة، العدد  .04/05/1983، المؤرخة في 21الاعت

ارضي العام و تأسیس السجل العقاري، الجریدة 12/11/1975المؤرخ في75/74الأمر رقم -)2( ، یتضمن إعداد مسح الأ
.18/11/1975، المؤرخة في 92الرسمیة، العدد 

.103بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)3(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



ون هذه الحیازة هادئة، علنیة مستمرة لا یشوبها انقطاع، الاحتفاظ به واستعماله، ولابد أن تك
اره واللبس .)1(وخالیة من العیوب التي تشوب الحیازة كالإك

من حاز منقولا : "من القانون المدني على أن827نصت المادة :توافر المدة القانونیة*
ار دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك  ار أو حقا عینیا منقولا كان أو عقا أو عقا

، وعلى هذا الأساس یعد التقادم سببا "سنة بدون انقطاع15ملكا إذا استمرت حیازته له مدة 
:لاكتساب الملكیة وهو نوعان

ارره بدون :لأمدـــــ تقادم طویل ا یشترط فیه توافر الحیازة المشار إلیها سالفا، ثم استم
.انقطاع لمدة خمسة عشرة سنة
ارن هذه :ـــــ تقادم قصیر المدى یشترط فیه توافر عناصر الحیازة القانونیة، بشرط اقت

.)2(الحیازة بحسن النیة والسند الصحیح

غیر المالك على عاتق الحائز ویقع عبء إثبات السند الصحیح المشهر الصادر من
لیتمكن من امتلاك الحق العیني بالتقادم المكسب القصیر، وٕاذا كان الحائز حسن النیة وله سند 

.)3(صحیح، فإن مدة التقادم هي عشر سنوات

ب ــــ الإجراءات التي یقوم بها الموثق قبل تحریر عقد الشهرة

أن یقوم الموثق بإخطار رئیس البلدیة كتابة یجب :ــــ إخطار رئیس المجلس الشعبي البلدي
بطلب عقد الشهرة، ویلتمس منه تحدید وضعیة العقار محل طلب عقد الشهرة في نظر الأحكام 
ارعیة، أو في  التشریعیة والتنظیمیة، لاسیما إذا لم یكن هذا العقار قد أدمج في صندوق الثورة الز

.)4(ملاك الدولة بصفة عامةالاحتیاطات العقاریة البلدیة، أو أنه تابع لأ

ارضیة، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -)1( بن زكي 
.55، ص 2009/2010باتنة، 

.9محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -)2(
ارضیة، المرجع السابق، ص بن-)3( .55زكي 
ازئر، -)4( ارت شهر الحیازة، دار هومة، الج .55، ص 2002حمدي باشا عمر، محر

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



ملتمسا منه :ــــ قیام الموثق بإخطار نائب مدیر الشؤون العقاریة وأملاك الدولة بالولایة
من المرسوم 03شریعیة والتنظیمیة طبقا للمادة تحدید وضعیة العقار في نظر الأحكام الت

، ویجب أن یتضمن التماس الموثق المكتوب حتما البیانات المتعلقة بالعقار محل 83/352
طلب عقد الشهرة، مكانه وطبیعته ومساحته وحدوده مع ذكر هویة وعنوان طالب عقد الشهرة، 

.)1(وٕارفاق نسخة من الملف الذي یتشكل من ثلاث نسخ

ویكون ذلك عن طریق اللصق في مقر البلدیة والصحافة الوطنیة والجهویة على :النشرــــ
ارف المعنیة، وهذا ما نصت علیه المادة  .من المرسوم السابق الذكر04نفقة الأط

ارضات ارضات إلى الموثق بشأن العقار محل طلب عقد :ــــ الاعت في حالة تقدیم اعت
كان هذا من أشخاص یمثلون السلطات العمومیة، أو من الشهرة في الأجل القانوني سواء 

ارف المعنیة إلى الجهة  ارءات إعداد عقد الشهرة، ویحیل الأط الخواص، یوقف الموثق إج
ازع إعمالا بنص المادة  ، أما في حالة 83/352من المرسوم 08القضائیة المختصة لحسم الن

ارض في الآجال المحددة فیشرع الموث ق في تحریر عقد الشهرة وٕاشهاره عدم تقدیم أي اعت
.)2(وتسلیمه للمعني

المتضمن 07/02مع الملاحظة أن هذه الأحكام قد تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 
ارء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، )3(تأسیس إج

المؤرخ في 83/352اء المرسوم رقم وبالتالي أصبح من غیر الجائز تحریر عقد الشهرة بعد إلغ
21/05/1983)4(.

ــــ الشهادة التوثیقیة 2

هي تلك الشهادة التي یحررها الموثق بغرض نقل الملكیة والحقوق العینیة العقاریة المشهرة 
.من المتوفى إلى ورثته، أو الموصى لهم ضمن الآجال المحددة قانونا

.105بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)1(
ارت شهر الحیازة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، -)2( .61محر
ارء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة 27/02/2007المؤرخ في 07/02القانون -)3( ، یتضمن تأسیس إج

.28/02/2007، المؤرخة في 15عن طریق التحقیق العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 
.79السابق، ص لیلى طلبة، المرجع-)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



ومن أجل ذلك تعتبر الشهادة التوثیقیة إحدى دعائم نظام الشعر العیني المبني على 
ارت المبنیة وغیر المبنیة، وكذا على البطاقات العقاریة الممسوكة من قبل المسح العام للعقا

المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 91/01المحافظات العقاریة، وهذا ما أكدته المادة 
.المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976

ولعل الهدف الذي كان یتوخاه المشرع من خلال استحداثه لهذه الأداة الفنیة هو تطبیقه 
، بحیث لا 76/63من المرسوم 88لقاعدة الأثر الإضافي للشهر المكرس بموجب نص المادة 

یمكن للورثة التصرف في نصیبهم المشاع ما لم یكن هناك إشهار مسبق للتصرف، یثبت حق 
.)1(المتصرف الأخیر

ارر رقم  المؤرخ في 206652وهذا ما ذهبت إلیه الغرفة الأولى لمجلس الدولة في الق
المستأنفین لم یستطیعا أن لكن حیث أن : (الذي جاء فیه ما یلي"غیر منشور"10/07/2000

ازع من والدهما  یثبتا بعقد توثیقي رسمي انتقال الملكیة المزعومة للقطعة الأرضیة موضوع الن
المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 91المتوفى إلیهما كما تشترط أحكام المادة 

ارء إجباري مسبق لإثبات انتقال الملكیة .25/03/1976 بصفة وحیث أن هذا الشرط هو إج
ارء .رسمیة من صاحبها الأول عند وفاته إلى الوارثین وحیث أن المستأنفین لم یقوما بهذا الإج

ارف بالملكیة على القطعة الأرضیة المتنازع  ازمي قبل رفع دعواهما المتعلقة بالاعت القانوني والإل
.)2()من أجلها

فیذیة، ینجم عن ذلك أنه وعلى هذا الأساس یمكن القول أن للعقود التوثیقیة قوة إثبات تن
.)3(إثر تقدیم عقد موثق قانونا أمام القضاء، فالقاضي لا یمتنع من أمر تنفیذه

ازئریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد -)1( ازئري، المجلة الج جبار جمیلة، الشهادة التوثیقیة في التشریع الج
ازئر، سبتمبر  .226، 219، ص 2013الثالث، مجلة صادرة عن جامعة الج

ارره هذا مخالفا للقانون وخاصة المادة إن-)2( ، التي 75/74من الأمر رقم 15المبدأ الذي انتهى إلیه مجلس الدولة في ق
وأیضا في حالة حدوث وفاة دون تحریر الشهادة التوثیقیة یؤدي إلى .جعلت مسألة انتقال الملكیة بالوفاة تتم بمجرد حدوثها

یة إعداد شهادة توثیقیة وشهرها بالمحافظة العقاریة، وهذا ما لم یقل به أحد، خاصة القول بأن الملكیة تبقى دون مالك إلى غا
.213إذا طال أمد تحریر هذه الشهادة، حمدي باشا عمر، ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص 

ازئر، -)3( ازئر، دار هومة، الج .114، ص 2004عمار العلوي، الملكیة والنظام العقاري في الج

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



:المطلب الثاني

السندات الإداریة

الإداریة الرسمیة التي تتضمن نقل الملكیة العقاریة لفائدة الخواص، یقصد بها السندات 
والتي یقوم بتحریرها مدیر أملاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات المحلیة، وهذا بالنسبة 
ارت التابعة للبلدیة فإن  ارت التابعة للدولة والولایة، أما بالنسبة للعقا للعقود المتعلقة بالعقا

قاریة المحلیة للتنظیم والتسییر العقاریین هي المختصة بتسییرها، وغالبا ما تختار الوكالات الع
.)1(هذه الأخیرة اللجوء إلى الموثق

العقود الإداریة:الفرع الأول

تعتبر العقود الإداریة من أهم التصرفات القانونیة التي تقوم بها الإدارة في سبیل نقل 
.أملاكها العقاریة للغیر

:تعریف العقود الإداریة:أولا

هي عبارة عن تصرفات تعاقدیة تبرمها الإدارة في تنمیة حیاتها المدنیة مثلما یقوم بذلك 
الشخص العادي، وتحرر هذه العقود من طرف رؤساء البلدیات، الولاة، والموظفون المؤهلون 

.)2(من مصالح الأملاك الوطنیة ذو صفة ضابط عمومي

تطبیقات عملیة عن العقود الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة:ثانیا

سیتم التطرق إلى أهم العقود الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة وهي كالآتي

.79لیلى طلبة، المرجع السابق، ص -)1(
.145عمار العلوي، المرجع السابق، ص -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



العقد الإداري المتضمن بیع عقار في إطار تسویة البناءات اللاشرعیةـــــ1

الذي حدد 13/02/1985المؤرخ في 85/212في هذا الإطار صدر المرسوم رقم 
ارضي عمومیة أو مباني غیر مطابقة للقواعد  شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا قطع أ

ارر حقوقهم في  .)1(التملك والسكنالمعمول بها وشروط إق

83/18ــــ عقود الاستصلاح طبقا للقانون 2

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في 83/18یحدد القانون 
الشروط .)3(10/12/1983المؤرخ في 83/724والمرسوم التطبیقي له رقم .)2(الفلاحیة

ارءات المتبعة للحصول على قطعة أرض لاستصلاحه ا واستغلالها، حیث اشترط المشرع والإج
ارویة، واشترط أن  ارضي التابعة للأملاك الوطنیة في المناطق الصح أن یتم الاستصلاح في الأ

سنوات إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة، بالإضافة 5یكون هناك برنامج للاستصلاح ینجز خلال 
ائریة سواء كان شخصا إلى الشروط الواجب توفرها في المستصلح فیما یخص الجنسیة الج ز

.)4(طبیعیا أو معنویا

ــــ عقود التنازل3

، بیان كیفیة التنازل عن الأملاك )5(21/02/1981المؤرخ في 81/01تضمن القانون 
العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات 

ارضي عمومیة        13/08/1985المؤرخ في 85/212رقمالمرسوم–)1( ، یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون أ
، المؤرخة 34أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، الجریدة الرسمیة، العدد /أو خصوصیة التي كانت محل عقود و

.14/08/1985في
، 34یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، الجریدة الرسمیة، العدد 13/08/1983المؤرخ في 83/18القانون رقم -)2(

.16/08/1983المؤرخة في 
المؤرخ في 83/18یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 13/08/1983، المؤرخ في 83/724المرسوم رقم –)3(

.13/12/1983، المؤرخة في 51لكیة العقاریة الفلاحیة، الجریدة الرسمیة، العدد و المتعلق بحیازة الم13/08/1983
.119، 117بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)4(
، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني العقاري 07/02/1981المؤرخ في 81/01القانون رقم -)5(

التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري، و المؤسسات        أو المهني أو 
.10/02/1981، المؤرخة في 06و الهیئات و الاجهزة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



حیث یتم تحریر عقد التنازل وقیده في ،العقاري والمؤسساتالمحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر 
وقد تم إلغاؤه بموجب ،إدارة أملاك الدولة والشؤون العقاریة للولایة طبقا للتنظیم المعمول به

ار ،)1(2001المتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/2000المؤرخ في 2000/06القانون  نظ
ارر معتبرة  بالخزینة العمومیة لكون عملیة التنازل تمت بأثمان زهیدةلما ألحقه هذا العقد من أض

)2(.

ــــ عقود البیع4

الأملاك المتضمن قانون 01/12/1990المؤرخ في 90/30المحررة طبقا للقانون رقم 
المحدد لشروط إدارة الأملاك 23/11/1991المؤرخ في 91/454والمرسوم ، )3(الوطنیة

.)4(الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها

وما یجب الإشارة إلیه أن الممارسة التطبیقیة دلت على أن بعض الجهات القضائیة تعتبر 
،ولكنها في الحقیقة لیست كذلك ومثاله عقد التخصیص،بعض العقود الإداریة كسندات ملكیة

فهذه السندات الإداریة لیست بعقود ملكیة، وٕان كانت یمكن أن ،ومداولة المجلس الشعبي البلدي
ولكي یمكن اعتبارها سند رسمي إداري ،تشكل إثبات لتعامل صحیح تم بین الإدارة والمستفید

ا مدیر أملاك الدولة بصفته موثق للدولة أو الموثق یجب أن تفرغ في الشكل الرسمي بأن یحرره
.)5(إذا اختارت الإدارة اللجوء إلیه

حجیة العقود الإداریة:ثالثا

للإحتجاج بهذه العقود الإداریة بین المتعاقدین واتجاه الغیر یجب أن یكون قد تم شهرها 

، 80، الجریدة الرسمیة، العدد 2001ة، یتضمن قانون المالیة لسن23/12/2000المؤرخ في 2000/06القانون رقم -)1(
.24/12/2000المؤرخة في 

ازئر،–)2( .83، ص2010فیصل الوافي، السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة،الج
، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة، 01/12/1990المؤرخ في 90/30رقمالقانون-)3(

.02/12/1990، المؤرخة في 52العدد
یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة 23/11/1991المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي رقم –)4(

.24/11/1991، المؤرخة في 60یفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد و تسییرها و یضبط ك
.54-53حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص-)5(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



من 16و15إعمالا لنص المادتین ،في البطاقات العقاریة على مستوى المحافظات العقاریة
ارضي العام وتأسیس 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر  المتضمن إعداد المسح الأ

.)1(السجل العقاري

السند الإداري المنجز إثر عملیة المسح العقاري:الفرع الثاني

ارضي وتأسیس السجل 75/74بصدور القانون رقم  المتضمن إعداد المسح العام للأ
ازئر نظام الشهر العیني وأنشأت سجلا عقاریا تحدد فیه الملكیات،العقاري حیث ،اتبعت الج

لكن نظام الشهر العیني یقوم أساسا على تحدید الملكیات ،أنشأت بطاقة عقاریة لكل عقار
.)2(تحدیدا دقیقا عن طریق عملیة تقنیة وقانونیة لإعداد عقود ملكیة سلیمة وصحیحة

فتر العقاري باعتباره السند الذي یسلم إلى الشخص المالك الذي حدد عقاره وسیتم تناول الد
.تحدیدا كلیا بعد إعداد عملیة المسح للإقلیم

إعداد الدفتر العقاري:أولا

ارت الممسوحة في  ارضي بترقیم العقا یقوم المحافظ العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الأ
.یا أو مؤقتاوالترقیم قد یكون نهائ،السجل العقاري

الترقیم النهائي–1

ارت التي یحوز مالكها سندات أو عقود أو كل الوثائق  یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقا
ولا یمكن أن یعاد النظر في ،الأخرى طبقا للتشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة

.)3(الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي إلا عن طریق القضاء

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم التجاریة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،شهر عریضة الدعوى العقاریة،قتال حمزة–)1(
.51ص،2005/2006، بومرداس

.91ص،المرجع السابق،فیصل الوافي-)2(
ازئري،جمال بوشنافة-)3( ازئر،دار الخلدونیة،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج .136ص،2006،الج

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



:ــــ الترقیم المؤقت2

ارت التي 4الترقیم مؤقتا لمدة یعتبر أشهر یبدأ سریانها ابتداء من یوم الترقیم بالنسبة للعقا
لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة، والذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن 

ارضي حیازة تسمح لهم اكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب .وثائق مسح الأ

ارت التي لیس لمالكیها في حین تمدد مدة ا لترقیم المؤقت إلى سنتین بالنسبة للعقا
الظاهرین سندات كافیة، وعندما لا تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة للعقار 

.)1(من طرف المحافظ العقاري

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الترقیم المؤقت، لا یمكن أن یمنح الدفتر العقاري 
.معنیین، كونه یعد سند ملكیة لا یسلم إلا للشخص الذي اعترف بأحقیته في الملكیةلل

وصاحب شهادة الترقیم یعامل معاملة المالك حیث یمكنه الحصول على رخص التعمیر، 
.)2(كما یمكن الحصول على رهن عقاري من أجل البناء في العقار

نهائیا لعقار ما، فبالنسبة للترقیم المؤقت ویسلم الدفتر العقاري للمالك حینما یصبح الترقیم 
أشهر یصبح نهائیا بعد انقضاء المدة المشار إلیها إذا لم تقدم أیة معارضة أو تم سحبها 4لمدة 

من طرف المحافظ العقاري لما قد یصل إلیه من معلومات تنازع في صحتها، ویتم بعدها تسلیم 
المؤقت لمدة سنتین یسلم المحافظ العقاري الدفتر الدفتر العقاري للمعني، أما فیما یخص الترقیم

ارض .)3(العقاري للمالك إذا انقضت المدة المحددة قانونا ولم یتلق أي اعت

حجیة الدفتر العقاري                                                                 :ثانیا
اریة بالنسبة للمناطق الممسوحة، حیث یحتوي هو السند الإداري الوحید المثبت للملكیة العق

على كل المعلومات المتعلقة بالعقار، وكل التصرفات القانونیة الواردة علیه، فهي مرآة تعكس 
.)4(حالة العقار الممسوح المادیة والقانونیة استنادا لأحكام الشهر العقاري

.62، ص ، المرجع السابقحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة-)1(
.136جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -)2(
.48لیلى زروقي و حمدي باشا عمر، المازعات العقاریة، المرجع السابق، ص -)3(
.59–58حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



السندات الإداریة المنجزة في الأملاك غیر الممسوحة:الفرع الثالث

للنسبة الضئیلة لتقدم استجابة بهدف تطهیر الوضعیة العقاریة للأملاك غیر الممسوحة،  و
ارضي، أدى إلى التفكیر في حلول أخرى  ازمن أعمال المسح العام للأ مناسبة وفعالة لتسیر بالت

:مع عملیات المسح العقاري وهي كالتالي

شهادة الملكیة:أولا

ارعیة في حالة عدم وجود  إن شهادة الملكیة هي سند رسمي یثبت حق الملكیة الخاصة الز
وثیقة لدى الحائز تثبت هذه الملكیة رغم أن صاحب الأرض بدون منازع، وتتوصل لجنة 

ارضي ال ارضي إحصاء الأ بلدیة أثناء التحقیقات التي تجریها إلى إثبات ملكیة الحائز للأ
ارر  ارعیة، وتسلم هذه الشهادة من مصلحة أملاك الدولة المختصة محلیا بناء على ق الز

ارضي یتم استبدال )1(الوالي، ارءات معینة، وبمجرد إحداث المسح العام للأ وفقا لشروط وٕاج
.الذي یصبح السند الوحید المثبت للملكیة العقاریة الخاصةشهادة الملكیة بالدفتر العقاري، 

07/02سند الملكیة المحدث بالقانون :ثانیا

وهو عبارة عن سند إداري یعد من قبل مدیر الحفظ العقاري طبقا للأشكال القانونیة في 
حدود سلطته واختصاصه، ویتضمن إشهار الملكیة على أساس التقادم المكسب، كما یشمل 

، والتي فقدت حداثتها یوم 1961ارت التي حررت بشأنها سندات الملكیة قبل أول مارس العقا
.)2(طلب فتح التحقیق العقاري

:ــــ شروط تطبیق معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري1

ارء مجموعة من الشروط منها ما یخص العقار إن المشرع یشترط للاستفادة من هذا الإج
محل المعاینة، ومنها ما یتعلق بالحیازة ووضع الید المكسب للملكیة، وهذا ما سیتم بیانه فیما 

:یلي

.127بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)1(
.64حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



أ ـــــ الشروط الخاصة بالعقار

المتضمن تأسیس 27/02/2007المؤرخ في 07/02من القانون 4، 3، 2بینت المواد 
ارء لمعاینة حق الملكیة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري الشروط الواجب  إج

:توفرها وهي
أن یكون العقار واقع في بلدیة غیر ممسوحة، ولیس له سند أصلا، أو له سند ـــــ یجب

.01/03/1961ملكیة محرر قبل 
.ـــــ یجب أن یكون العقار تابع للأملاك العقاریة الخاصة

.)1(ـــــ استبعاد الأملاك العقاریة الوطنیة، والوقفیة

ب ــــ الشروط الخاصة للحیازة

المتضمن تأسیس 27/02/2007المؤرخ في 07/02القانون من 14لقد نصت المادة 
ارء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري، أنه إذا  إج
نتج عن التحقیق العقاري أن صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنها أن تسمح له بالحصول 

لأحكام القانون المدني، فإنه یعترف له على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا
بملكیته للعقار أو الحق العیني العقاري محل التحقیق، والحیازة المقصودة في هذا القانون هي 

.من القانون المدني827و808الحیازة المبینة بأحكام المادة 

ــــ مراحل وٕاجراءات معاینة الملكیة عن طریق التحقیق العقاري2

اربعة من القانون نصت المادة  على إمكانیة كل شخص طبیعیا كان أو معنویا 07/02ال
یمارس حیازة على عقار سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر أن یطلب فتح تحقیق عقاري 
بهدف معاینة حق ملكیته وتسلیمه السند، ویبین طلب فتح التحقیق العقاري الفردي الموجه إلى 

تسلیم وصل استلام هویة صاحب الطلب والصفة التي مدیر الحفظ العقاري الولائي مقابل
یتصرف بها، إما كحائز أو مالك فردي أو مالك في الشیوع، ویحدد كذلك الارتفاقات السلبیة 
والإیجابیة التي بإمكانها نقل العقار محل التحقیق لملكیة صاحب الطلب أم لا، ویجب أن یرفق 

ارفي وبطاقة وصفیة تكونان على نفقة صاحب الطلب منجز من قبل الطلب بمخطط طوبوغ

255محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -)1(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



19/05/2008المؤرخ في 08/147مهندس خبیر عقاري، وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي 
.)1("4"و"3"المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة في المادتین 

ارر المبادرة  أما إذا كان طلب فتح تحقیق عقاري لعملیة الجماعة، فالوالي هو الذي یتخذ ق
منه أو من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص، ویتولى مهمة التحقیق العقاري محقق 

من القانون 07المادة عقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة، وهذا ما أقرته 
ارءات التحقیق العقاري یقوم المحقق بتحریر محضر نهائي تدرج 07/02 ، وبعد الانتهاء من إج

.فیه النتائج

، إذا ما ثبت حق الملكیة نتیجة التحقیق العقاري، 07/02من القانون15وطبقا للمادة 
ار یتعلق بالترقیم العقاري ب اسم المالك المعني للعقار یصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري مقر

.محل التحقیق، ویرسل للمحافظ العقاري المختص إقلیمیا قصد تنفیذه

ویتم إشهار مقرر الترقیم العقاري بالتأشیر به في مجموعة البطاقات العقاریة المؤقتة، 
ارء الإشهار المنفذ یشكل بمفهوم المادة  المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 88لذلك فإن إج

المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل العقاري هو نقطة انطلاق لحق الملكیة 25/03/1976
الذي یكرسه، ویعد بذلك مقرر الترقیم العقاري سند للملكیة، وبالتالي یندرج ضمن السندات 

.الإداریة

شهادة الحیازة:ثالثا

هادة الحیازة من قانون التوجیه العقاري على تسلیم سند حیازي یسمى ش39نصت المادة 
من القانون 823من طرف رئیس البلدیة المختص إقلیمیا لكل حائز لعقار بمفهوم المادة 

ارضي  المدني، أي أن تكون الحیازة علنیة، هادئة، وغیر منقطعة، وتمنح هذه الشهادة في أ
ارضي .)2(الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم یشرع فیها مسح الأ

بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة ، یتعلق19/05/2008المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیذي رقم -)1(
.25/05/2008، المؤرخة في 26الجریدة الرسمیة، العدد 

.78لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص -)2(

الحمایة القان ونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



ــــ شروط تسلیم شهادة الحیازة1

وهي شروط متعلقة بكل من العقار وحیازته

:أ ـــــ الشروط الخاصة بالعقار
تنصب حیازة الطالب على عقار خاص، أي غیر تابع للأملاك العمومیة الخاصة ـــــ أن

والعامة
.ــــــ أن لا یكون للعقار سند رسمي، سواء كان إداري أو توثیقي، أو أي محرر رسمي آخر

ارضي العام أو شرع في ذلك ارء مسح الأ ارب بلدیة تم فیها إج .)1(ـــــ أن لا یقع العقار في ت

:شروط الخاصة بالحیازةب ـــــ ال
.ـــــ أن تكون الحیازة قانونیة أي توافر العنصر المادي والمعنوي اللذان تقوم علیهما الحیازة

ــــ أن تكون هادئة، علنیة، مستمرة لا یشوبها انقطاع وغیر عرضیة وخالیة من العیوب 
اره، الإخفاء، اللبس .التي تشوب الحیازة، وهي الإك

83/352سنة، وذلك بموجب أحكام المرسوم رقم 15لحیازة مدة والأصل أن تستمر ا
ارءات إثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة، ولكن 21/05/1983المؤرخ في  المتضمن إج

في أغلب الحالات لا یمكن للحائزین أن یثبتوا ممارسة الحیازة المدة الكافیة، لذلك ارتأى المشرع 
ائز شهادة إداریة إلى سنة واحدة، إلا أن هذه المدة تعد قصیرة تقلیص مدة الحیازة لتسلیم الح

.)2(جدا، بالنظر إلى الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة

ــــ إجراءات تسلیم شهادة الحیازة2

طلب للحصول على شهادة الحیازة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي إعمالا لنص یقدم -
المتضمن التوجیه العقاري،                                           18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 40المادة 

.134بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)1(
ارت-)2( .125-121شهر الحیازة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، محر

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



.)1(91/254من المرسوم التنفیذي رقم 1والمادة 

ارء التحقیق والتحري، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بفتح سجل خاص،  ــــ إج
یرقمه ویوقع علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، یسجل فیه تاریخ ایداع العریضة، والتسلسل 

.91/254من المرسوم التنفیذي رقم 07و هذا ما نصت علیه المادة ني لتقدیمهاالزم

ــ ألزمت المادة  المحدد لكیفیات 27/07/1991المؤرخ في 91/254من المرسوم 8ـــ
یوم الموالیة لتاریخ 15إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها، نشر ملخص من العریضة خلال 

، و یكون ذلك عن طریق اللصق بالبلدیة أو الساحات العمومیة لمدة شهرین و ینشر في إیداعها
ارضالجریدة الوطنیة على نفقة صاحب الطلب، و كل شخص لدیه  على طلب شهادة اعت

ار من تاریخ  ارضا كتابیا لرئیس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة شهرین اعتبا الحیازة یقدم اعت
.91/254من المرسوم 08قتضیات نص المادة اللصق، و ذلك عملا بم

أري مدیر أملاك الدولة، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتوجیه طلب  ـــــ طلب 
أریه حول طبیعة  إلى المدیر الولائي للأملاك الوطنیة، أو مدیري المفتشیات الجهویة، یلتمس 

لى رئیس مصلحة الأملاك الوطنیة أن ، وع)2(یوم التالیة لإیداع الطلب15العقار وذلك خلال 
في آجال 91/254من المرسوم 11یطلع رئیس البلدیة بالوضعیة المطلوبة للعقار طبقا للمادة 

.)3(شهرین من إخطاره بذلك

ارضات وذلك في حالة تقدیم احتجاجات على صفة الحائز، حیث یتولى  ــ تلقي الاعت ـــ
ارف المعنیة إلى  التقاضي لدى الجهة القضائیة المختصة تطبیقا لنص رئیس البلدیة دعوة الأط

.91/254من المرسوم التنفیذي 12المادة 

یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها، المحدثة 27/07/1991، المؤرخ في 91/254المرسوم التنفیذي رقم -)1(
و المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 39بموجب المادة 

.31/07/1991، المؤرخة في 36
.224العزیز، المرجع السابق، ص محمودي عبد -)2(
ازئر، -)3( ازئري للتوجیه العقاري، دار هومه، الج .62ـ، ص 2004سماعین شامة، النظام القانوني الج

القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الحمایة الفصل الأول:



ـــــ تحریر وتسلیم شهادة الحیازة3

ارض  على طلب شهادة الحیازة سواء من قبل رئیس مصلحة في حالة عدم تقدیم أي اعت
ارف آخرین في الآجال المحددة في المادتین  من المرسوم 11و10أملاك الدولة، أو من أط

أیام التي تعقب تاریخ انقضاء هذه 8، یحرر رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 91/254
ارض، ویقوم بإعدا د شهادة الحیازة وفقا للنموذج الآجال محضر یثبت فیه على عدم وجود اعت

ارءات التسجیل والشهر العقاري91/254الملحق بالمرسوم التنفیذي  .)1(ویسلمها للمعني بعد إج

ــــ آثار شهادة الحیازة4

أي الشخص الطالب محل اعتبار، وعند وفاته یجب على الورثة طلب :أ ـــــ شهادة اسمیة
.الوفاة، وٕالا ألغیت الشهادة الممنوحةشهادة حیازة جدیدة باسمهم خلال سنة من

ــــ شهادة غیر قابلة للتصرف فیها 42ویقصد بالتصرف البیع، وهذا ما أكدته المادة :ب ـ
".شهادة الحیازة اسمیة لا یجوز بیعها "من قانون التوجیه العقاري 

ـــــ شهادة لا تغیر في الوضعیة القانونیة للعقار لملكیة للغیر غیر أنه فیما عدا نقل ا:ج 
بمقابل أو عن طریق التبرع، یحق للحاصل على شهادة الحیازة أن یتصرف في العقار تصرف 

.)2(المالك الحقیقي ما لم یقرر القضاء المختص غیر ذلك

د ـــــ یمكن للحائز أن یرتب رهنا عقاریا صحیحا من الدرجة الأولى لفائدة هیئات القرض 
من قانون التوجیه 44للاستثمار في العقار إعمالا بنص المادة لضمان القروض الممنوحة 

ارهن مالك للعقار 884العقاري، على الرغم من أن المادة  من القانون المدني توجب أن یكون ال
.المرهون

831و ـــــ یصبح الحائز واضعا یده على العقار بمقتضى سند حیازي، ومع ذلك فالمادة 
من المرسوم التنفیذي رقم 14من المادة 2ق علیه، ذلك أن الفقرة من القانون المدني لا تطب

.138-137بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -)1(
.63-62سماعین شامة، المرجع السابق، ص -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



، أجازت لصاحب شهادة الحیازة إثارة مدة التقادم المكسب، أثناء تصفیة الوضعیة 91/254
ارت في إطار عملیة المسح العقاري لیكرس كمالك ویسلم له الدفتر العقاري .)1(القانونیة للعقا

ه ـــــ یجوز للحائز أن یطلب رخصة بناء أو رخصة تجزئة في العقار موضوع شهادة 
المؤرخ في 90/29من القانون التهیئة والتعمیر رقم 50، على الرغم من أن المادة )2(الحیازة

.)3(ص على أن حق البناء مرتبط بملكیة الأرضتن1/12/1990

:المطلب الثالث

السندات القضائیة

ارت القضائیة النهائیة الحائزة لقوة الشيء المقتض فیه، حیث تكسب هذه  ار هي الأحكام والق
ارت للأشخاص الصادرة لصالحهم حقوقا تصبح ثابتة ویكرسها القانون، ومنها حق  ار الأحكام والق

ارت سندات ملكیةالملكیة  ار :ویمكن تصنیفها كالتالي)4(.العقاریة، إذ تعتبر الأحكام والق

الأحكام القضائیة المثبتة للبیوع الجبریة:الفرع الأول

ازد و حكم تثبیت الوعد ببیع عقار .تتمثل هذه الأحكام في حكمان حكم رسو الم

حكم رسو المزاد:أولا

ارءات الحجز العقاري من قانون 774إلى721المنصوص علیها بالمواد بعد إتباع إج
ارءات المدنیة والإداریة ازد )5(الإج ازد بأن یدفع الثمن الذي رسى علیه الم ارسي علیه الم ، یلتزم ال

أیام من تاریخ جلسة 8العلني والمصاریف القضائیة أمام قلم أمانة رئاسة المحكمة في خلال 
ارءات إشهاره  ازد بعد القیام بإج ارسي علیه الم ازد سندا لملكیة ال ازیدة، ویعتبر حكم رسو الم الم

.78باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، صلیلى زروقي وعمر حمدي -)1(
.83جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -)2(
، المؤرخة في 52یتعلق بالتهیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة، العدد01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون –)3(

02/12/1990.
.80لیلى طلبة، المرجع السابق، ص -)4(
ارءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 25/02/2008المؤرخ في 08/09رقمالقانون -)5( ، یتضمن قانون الإج

.23/04/2008، المؤرخة في 21

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



ارءات المدنیة 762یة، وهذا ما نصت علیه المادة لدى المحافظة العقا ر من قانون الإج
از  ازد یصبح مالكا جدیدا للعقار المحجوز، ویصیر حائ والإداریة، فالشخص الذي رسي علیه الم

.)1(لصفة المالك العقاري

ازد لا یعد حكما فاصلا في خصومة قضائیة، فهو  وتجدر الإشارة إلى أن حكم رسو الم
ازد العلني التي تعقد بدائرة  ارءات في جلسة البیوع بالم مجرد محضر لبیان ما تم من الإج

.)2(اختصاص محكمة مقر المجلس القضائي

حكم تثبیت الوعد ببیع العقار:ثانیا

ارم عقد ثم نكل وقاضاه "من القانون المدني على أنه 72المادة نصت إذا وعد شخص بإب
المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها 

".بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

ارء وعلیه إذا التزم الواعد ببیع عقار خلال مدة معینة، وأبدى  الموعود له رغبته في الش
ارءات البیع النهائي لا تحتاج إلى رضا جدید من طرف  خلال المدة المتفق علیها، فإن إتمام إج
ارجع عن وعده، جاز للموعود له اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم  الواعد، فإذا نكل وت

.)3(قضائي یقوم مقام العقد، ویعتبر سندا للملكیة بعد صیرورته نهائیا

والوعد بالبیع یسجل لدى مصلحة التسجیل والطابع لتحصیل الجانب الضریبي لصالح 
ازم الذي یترتب في ذمة  الخزینة العمومیة، ولكن لا یشهر في المحافظة العقاریة، لأن الالت
ارم عقد البیع النهائي للموعود له، إذا أظهر الموعود له  ازم بعمل، یتمثل في إب الواعد هو الت

ارء خلال المدة المحددةرغبته في  .)4(الش

.69حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)1(
.86جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -)2(
.81لیلى طلبة، المرجع السابق، ص -)3(
.47حمدي بشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



الأحكام القضائیة المثبتة للتصرفات العقاریة:الفرع الثاني

الأحكام القضائیة المثبتة للتصرفات العقاریة في حكم تثبت صحة العقد العرفي    تتمثل
.و الحكم الصادر بقسمة المال الشائع، و حكم تكریس الملكیة على أساس التقادم المكسب

حكم تثبیت صحة العقد العرفي:أولا

العقود، أصبح لازما على أصحاب 75/74بعد تبني نظام الشهر العیني بصدور الأمر 
ارت التي كانت تشكل سندات ملكیة صحیحة قبل دخول قانون التوثیق  العرفیة الواردة على العقا
حیز التطبیق، وخاصة غیر ثابتة التاریخ، اللجوء إلى المحاكم قصد تثبیت صحتها حتى یتسنى 
لهم إشهارها بمصالح الحفظ العقاري، ویتعین على القاضي قبل تثبیت صحة العقد العرفي 

)1(:تأكد مما یليال

ـــــ هویة محرري العقد العرفي، وذلك بتبیان أسماءهم وألقابهم وموطنهم، تاریخ ومكان 
.الازدیاد، والمهنة

ـــــ أن یكون العقار المبرم بشأنه العقد العرفي واقعا في بلدیة لم تمسها عملیة المسح 
.العقاري

ارم العقد، والذي یجب أن یكون قبل ـــــ التأكد .01/01/1971من تاریخ إب
.ـــــ التأكد من توافر أركان العقد، والتعیین الدقیق للعقار بطریقة نافیة للجهالة

.ـــــ سماع شهود العقد، وتحریر محضر في هذا الشأن
مما إذا كان ـــــ التأكد من أصل الملكیة، وذلك بطلب سند ملكیة البائع الأصلي للتحقق 

.التصرف وارد في ملكیته الحقیقیة
وٕاذا استوفى ملف الطالب كل هذه الشروط، یقوم القاضي بتثبیت صحة العقد العرفي، 
وبعد صیرورة الحكم نهائیا، یقوم صاحب المصلحة بتسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع

ارئب، وشهره بالمحافظة العقاریة المختصة .)2(بمفتشیه الض

.53قتال حمزة، المرجع السابق، ص -)1(
.73حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



حكم قسمة المال الشائع:ثانیا

الأصل أن تتم القسمة باتفاق جمیع الشركاء فتكون القسمة اتفاقیة، غیر أنه قد یتعذر 
ارء القسمة، فتكون الوصول إلى إجماع الشركاء، مما یلزم معه  الرجوع إلى القضاء لیتولى إج

القسمة قضائیة، حیث یلجأ أحدهم أو بعضهم إلى القضاء لاستصدار حكما یقضي بذلك، سواء 
من القانون المدني أي القسمة العینیة، أو تمت بطریق التصفیة 727بناء على نص المادة 

التین یعتبر الحكم سندا مثبتا للملكیة، من القانون المدني، وفي كلا الح728طبقا لنص المادة 
.)1(وذلك بعدة شهره بمصلحة الشهر العقاري

حكم تكریس الملكیة على أساس التقادم المكسب:ثالثا

ار للمدة المقررة قانونا بالمادة  من القانون المدني،      827یجوز لكل شخص حاز عقا
على من یعتدي على هذا الحق دعوى منه، أن یرفع ضد المالك السابق أو 829أو المادة 

.)2(تثبیت الملكیة عن طریق التقادم المكسب، مصرحا بحقه على هذا الحق العیني العقاري

والقاضي المدني المطروحة أمامه الدعوى ملزم بمعاینة الملف التقني المقدم من طرف 
دیة تثبت أن العقار المدعي، والذي یجب أن یحتوي على المخطط البیاني للعقار، شهادة من البل

لا یدخل ضمن أملاك البلدیة أو الاحتیاطات العقاریة، كما یجب أن یتضمن الملف شهادة 
مسلمة من إدارة أملاك الدولة تثبت الطبیعة القانونیة للعقار، لمعرفة ما إذا كان یدخل ضمن 

ونیة للعقار، أملاك الدولة، وكذلك شهادة صادرة عن المحافظة العقاریة تثبیت الوضعیة القان
.)3(لمعرفة فیما ما إذا كان قد حرر بشأنه سابقا عقد أم لا

والتحقیق الذي یقوم به القاضي من المفروض أن یتم بعین المكان، مع سماع كل من له 
مصلحة، وبالأخص الملاك المجاورین لأنهم أدرى بالحیازة، ولیس أي شهود یحضرهم   

لتحقیق یصدر القاضي حكما مصرحا بتثبیت الملكیة عن ،وبعد الانتهاء من عملیة ا)4(المدعي

.54قتال حمزة، المرجع السابق، ص -)1(
.89جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -)2(
.11محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -)3(
.57لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص-)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



طریق التقادم المكسب، وهذا الحكم یجب شهره لكي ینتج أثره في نقل الملكیة للحائز، وٕامكانیة 
.الاحتجاج به على الغیر

:المبحث الثاني

شهر سندات الملكیة العقاریة الخاصة

ارف   إن السندات المتعلقة بالملكیة العقاریة لا تكون نافذة ولا ترتب آثارها سواء بین الأط
.من القانون المدني793من تاریخ شهرها بالمحافظة العقاریة طبقا للمادة أو بالنسبة للغیر، إلا

فالإشهار العقاري هي شكلیة خاصة بالعقود الواردة على الأملاك العقاریة والحقوق العینیة 
العقاریة الأصلیة منها والتبعیة، وتتم عملیات الشهر العقاري لدى المحافظات العقاریة 

.المختصة

ارف بوجود الحقوق ویترتب على ع ارء عدم الاعت دم شهر العقود الخاضعة قانونا لهذا الإج
المترتبة علیها وعدم جواز الاحتجاج بها، لأنها لا تنتج آثارها في انتقال الحقوق إلا بعد شهرها 

المتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 16و15وهذا ما أكدته المادتان 
ارضي ا .لعام وتأسیس السجل العقاريإعداد مسح الأ

نظام الشهر الشخصي :وتنقسم نظم الشهر العقاري في العالم إلى نظامین رئیسیین هما
ازئري  ونظام الشهر العیني، وسنحاول التطرق إلى هذین النظامین مع تبیان موقف المشرع الج

ارءات شهر سندات الملكیة العقاریة الخاصة والآثار المترتبة علیه منهما، وكذلك توضیح إج
:وذلك من خلال المطالب التالیة

:المطلب الأول

نظاما الشهر العقاري

لشهر التصرفات العقاریة یوجد نظامان یتمثلان في نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر 
ازئر وطبقتهما في انتظار تعمیم الشهر العیني .العیني الذین عرفتهما الج

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



نظام الشهر الشخصي:الفرع الأول

تعریف نظام الشهر الشخصي:أولا

ارت على أساس أسماء  هو ذلك النظام الذي یتم فیه شهر التصرفات المنصبة على العقا
منهم التصرف، وتتم عملیة الشهر عن طریق سجلین اثنین یتم القید فیهما الأشخاص الصادر 

ارء  معا، أحدهما یرتب حسب الترتیب الزمني لتقدیم السندات المتضمنة المعاملات العقاریة لإج
.)1(الشهر، والثاني حسب الترتیب الأبجدي لأسماء الأشخاص القائمین بالتصرفات العقاریة

هر الشخصيخصائص نظام الش:ثانیا

:من خصائص نظام الشهر الشخصي نذكر النقاط التالیة
أساس ومحور هذا النظام هو ارتكازه على أسماء الأشخاص الذین تصدر منهم -

.)2(التصرفات العقاریة التي تم شهرها
التصرفات وفقا لهذا النظام تشهر كما هي، دون أن یطهر الشهر العیوب التي قد -

وضوع التصرف، كأن یكون قابلا للإبطال أو الفسخ أو مثقلا بأعباء تشوب الحق الذي هو م
.)3(عینیة

إن عملیة الشهر العقاري للسندات العقاریة، لا تقتصر وظیفته إلا على إعلام الجمهور -
.)4(بما ورد على العقار من حقوق

إن نظام الشهر الشخصي هو أقدم نظام للشهر، ولذلك فإن أغلب الدول في تشریعاتها -
.)5(القدیمة انتهجت هذا النظام في عملیة شهر الحقوق والتصرفات العقاریة

 .83، و أنظر كذلك لیلي طلبة، المرجع السابق، ص15جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص-)1(
 .116فیصل الوافي، المرجع السابق، ص -)2(
ازئر، -)3( ازئري، قصر الكتاب، الج .17، ص 2001خالد رمول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الج
ازئري، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ا-)4( ازئر، مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الج لج

.14، ص 2003
ازئري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، -)5( فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الج

.30، ص 2007/2008
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تقییم نظام الشهر الشخصي -ثالثا

ارءاته، لكن هذا لا یمنع من وجود عیوب قد  إن نظام الشهر الشخصي یتمیز بسهولة إج
.(1)طغت على محاسنه مما جعلته في بعض الحالات لا یحقق الغرض الذي وضع من أجله

مزایا نظام الشهر الشخصي-أ
لا یمنح الحقوق المسجلة حجیة مطلقة، إلا أنه یمنح قرینة قانونیة بسیطة لیس ممكنا  -

ارض بطلان التصرفات أو فسخها ناشئ عن احتمال وجود عیب  دوما إثبات عكسها، كما أن افت
.)2(في التصرف، ولا یمكن تعمیم مثل هذا الاحتمال على جمیع التصرفات

الحیاة العملیة، وذلك بتحقیق العلانیة بوقوع التصرفات نظام قائم بذاته یؤدي دوره في  -
ارت معینة .)3(القانونیة على عقا

ارضي كما هو الحال في نظام الشهر العیني،  - إن هذا النظام لا یتطلب عملیة مسح الأ
.)4(والتي تتطلب تكالیف باهظة لا یمكن لكل الدول توفیرها

عیوب نظام الشهر الشخصي-ب

:ب نظام الشهر الشخصي في عدة أمور كما یليتتجلى عی و
ارجعة أو رقابة - وفقا لهذا النظام یتم شهر التصرفات القانونیة دون أن یسبق ذلك أي م

للتأكد من صحتها، ومن ثم تبقى حتى بعد الشهر قابلة للإبطال أو الزوال، مما یشكل تهدیدا 
ارر الملكیة العقاریة .)5(لاستق

الشخص المستفید عن حالة العقار المتعامل فیه، یقتضي البحث والاستكشاف تحقق-
عن الشخص المالك الحقیقي لهذا العقار من أجل التعرف عن هویته كاملة، من اسم ولقب، 

.)6(واسم والده، واسم أصوله بالكامل، وأسماء المالكین السابقین، وغیر ذلك، وهي عملیة شاقة

.18رمول خالد، المرجع السابق، ص-)1(
ازئري، مذكرة لنیل شهادة -)2( ازئر، طوایبیة حسن، نظام الشهر العقاري الج الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الج

.12، ص 2001/2002
.18رمول خالد، المرجع السابق، ص-)3(
.22جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -)4(
.83لیلى طلبة، المرجع السابق، ص -)5(
.15مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -)6(
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إن التصرفات التي تشهر في هذا النظام لیست لها قوة ثبوت مطلقة، فالموظف المكلف -
ارء والتصرف، ویتعین لكل ذي مصلح ةبالشهر لا یملك صلاحیة تفحص العیوب العالقة بالإج

ارض على التصرف وطلب إبطاله رغم شهره، وعلیه یبقى مكتسب الحق مهدد إذا كان  الاعت
.)1(تصرف الشخص الذي تنازل له معیب

إن نظام الشخص الشخصي لا یتفق وروح العصر الحدیث، حیث سرعة المعاملات -
ارءات .)2(العقاریة، وما تتطلبه من سهولة في التداول وتیسیر في الإج

لإشارة إلیه في الأخیر أن وجود نظام الشهر في دولة ما مهما كان منتقدا، وما تجب ا
ارغ في أي نظام، والذي یتنافى مع الحیاة العصریة التي أصبحت  یكون أحسن بكثیر من الف

.تتطلب التنظیم في كل المجالات خاصة المجال العقاري

.نظام الشهر العیني:الفرع الثاني

نظام الشهر العینيتعریف:أولا

یقوم هذا النظام على أساس العقار، وهو نظام محكم من حیث ترتیبه وحجیته، ذلك أنه 
یخصص لكل عقار صفحة یثبت فیها كل ما یرد على العقار من حقوق واجبة الشهر، وبذلك 
ییسر لكل ذي شأن معرفة ما یهمه من هذه الحقوق، لكن هذه التصرفات التي تشهر في السجل 

.)3(عیني لا یتم شهرها إلا بعد التحري عن صحتهاال

مبادئ نظام الشهر العیني:ثانیا

:یتمیز هذا النظام بما یلي

مبدأ قوة الثبوت المطلقة-أ

إن التصرفات التي تقید وفقا لهذا النظام هي قرینة قاطعة على ملكیة العقار، أو الحق 
نسبة للكافة، فلا یمكن الطعن فیه لا العیني موضوع الشهر، فیصبح العقد مقید وثابت بال

.42ت العقاریة، المرجع السابق، ص لیلى زروقي و عمر حمدي باشا، المنازعا-)1(
.32فردي كریمة، المرجع السابق، ص -)2(
.131محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص -)3(
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بدعوى البطلان، ولا بدعوى الاستحقاق، مما یطمئن المتعاملین الاقتصادیین ویشجع الائتمان 
.)1(العقاري

ازئري لیست غیر أن مبدأ  القوة الثبوتیة التي یقوم علیها نظام الشهر العیني في التشریع الج
.)2(المعدل والمتمم76/63من المرسوم 16مطلقة حیث یمكن الطعن فیها وفقا لنص المادة 

:مبدأ المشروعیة-ب

یتمثل مضمونه في أنه یجب على الموظف المكلف بعملیة الشهر أو القید في السجل 
العیني التأكد والتحقق من كافة السندات التي تجري عملیة الشهر بموجبها، حتى لا تشهر إلا 

.)3(الحقوق المشروعة

حضر التقادممبدأ-جـ 

كل تصرف مقید ضمن مجموعة البطاقات العقاریة وفقا لنظام الشهر العیني، یكسب 
ارد، وبالتالي یصبح في مأمن تام عن أي تعدي صادر من الغیر .حجیة في مواجهة كافة الأف

هذا المبدأ یعد خروجا عن القواعد العامة المتعارف علیها، والتي تقضي أنه في المناطق 
لم تتم فیها عملیة مسح الأرضي، فإن التقادم یعتبر سبب من أسباب اكتساب الملكیة التي

ازئري هذا المبدأ كغیره )4(العقاریة ویعد من أهم مبادئ نظام الشهر العیني، ولقد كرس المشرع الج
.)5(من المشرعین الذین أخذوا بهذا النظام

118عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)1(
ارت المحافظ العقاري التي تتعلق بالترقیم النهائي یمكن إعادة 76/63من المرسوم 16لقد نصت المادة -)2( ار على أن ق

النظر فیها عن طریق القضاء، دون تحدید أجل مسقط للحق في الطعن، مما یفتح المجال إلى رفع دعاوى الطعن في البیانات 
طویلة من الترقیم النهائي وحصول المعني على الدفتر العقاري، وهذا الأمر یؤثر المدونة بالسجل العقاري، ولو بعد فوات آجال

ارر نظام الملكیة العقاریة الذي یهدف نظام السجل العیني حمایتها، جمال بوشنافة، الأثر المطهر للقید الأول  سلبا على استق
ارت وموقف التشریع والقضاء  ارساالجزائريللعقا ت العلمیة، عدد الثالث، مجلة صادرة عن جامعة منه، مجلة البحوث و الد

.9، ص 2009المدیة، دیسمبر 
ازئري، المرجع السابق، ص-)3( .31جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
.84، وانظر لیلى طلبة، المرجع السابق، ص 22رمول خالد، المرجع السابق، ص -)4(
ازئري -)5( ارضي العام وتاسیسس السجل العقاري ، 75/74بالرجوع للأمر رقم إن المشرع الج المتضمن إعداد مسح الأ

أي منهما نص قانوني صریح ینص على عدم إمكانیة تملك ، لا نجد في76/63و76/62التنفیذیین له المرسومین وكذا
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مبدأ القید المطلق -د

ارت سواء  ینص هذا المبدأ على أنه لا تكتسب الملكیة وسائر الحقوق الواردة على العقا
اكتسابها، فبدون شهر هذه الحقوق لا كانت هذه الحقوق العینیة أصلیة أو تبعیة، وأیا كان سبب 

تنتقل ولا تزول لا بین ذوي الشأن ولا بالنسبة لغیرهم، وكل حق تم شهره یعتبر حجة بالنسبة 
.)1(للكافة، ولا یمكن لأحد أن یحتج بملكیة حق عیني لم یشهر مسبقا

قاعدة التخصیص -ه

أو ناقلا لحق الملكیة یخصص لكل تصرف وارد على عقار سواء كان منشئا أو معدلا
العقاریة، بطاقة عقاریة عینیة تقید فیها جمیع المعاملات الواردة علیه كما تشیر إلى ذلك المادة 

.76/63من المرسوم 23

وكل تغییر في حدود وحدة عقاریة یكون موضوع إعداد بطاقات عقاریة مطابقة، بعد ترقیم 
صلیة الجدیدة بعبارة یكون كمرجع فیما بینهما وفقا الوحدات الجدیدة، ویؤشر على البطاقة الأ

.76/63من المرسوم 25للمادة 

تقییم نظام الشهر العیني:ثالثا

ارر الملكیة العقاریة وتسلسلها بما  یكاد یجمع الفقه على أن نظام الشهر العیني یضمن استق
أنه لم یخل من یحقق الحفاظ على المعاملات العقاریة، ولكن على الرغم من محاسنه إلا 

.المساوئ

مزایا نظام الشهر العیني -أ

ازیا یمكن حصرها في النقاط التالیة :لنظام الشهر العیني جملة من الم

.ضي بحضر التقادم المكسبالحقوق العینیة بالتقادم، لذلك لا بد على  المشرع أن یضیف مادة صریحة تق=
ازئري منهما، العدد الأول، مجلة العلوم جمال بوشنافة-)1( ، اختلاف أنظمة الشهر العقاري وموضع نظام الشهر العقاري الج

159، ص2007القانونیة والاقتصادیة، جانفي 
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ة للمتعاقدین، إذ أن كل ما هو مقید في السجل العقاري یوفر هذا النظام الحمایة التام-
هو الحقیقة التي لا یكتنفها شك، فمن یتعاقد مع صاحب الحق العیني المقید لیس بحاجة إلى 
ارر الحق لسلفه، ولا یكون ملزما بالبحث والتحري عن صحة التصرف القانوني،  التحقق من استق

.)1(فكل هذا خاضع لرقابة المكلف بأشهر

یسهل التعرف على الحالة القانونیة للعقار، وذلك بمجرد الإطلاع على الصحیفة -
الخاصة بالعقار موضوع التصرف للإلمام بكل ما یتعلق به من حیث المساحة، الموقع، الحدود 
والرقم، أصل الملكیة، وكل الأعباء التي تثقله، وجمیع التصرفات الواردة علیه منذ قیده لأول مرة 

.)2(العقاريفي السجل 

ارت كنتیجة طبیعیة لوجود مبادئ نظام الشهر العیني وتحفیز  - ارتفاع قیمة العقا
ارت المشهرة ارض والرهن العقاري بضمان العقا .)3(المتعاملین العقاریین للإقدام على الاقت

عیوب نظام الشهر العیني–ب

ازیا التي یتمتع بها نظام الشهر العیني، فإن المدافعی ن على نظام الشهر الشخصي رغم الم
:یعیبون علیه ما یلي

تخصیص بطاقة عقاریة أو عدة بطاقات عقاریة لكل وحدة عقاریة أمر یصعب -
.)4(التطبیق في البلدان التي تكون فیها الملكیات صغیرة، مما یؤدي إلى تفتیت الملكیة

نفیذ إلا بعد المسح كثرة النفقات في تطبیقه، فلا یمكن وضع هذا النظام موضع الت-
ارضي الدولة، وهو أمر یتطلب أموال ضخمة، وطاقم بشري مختص لیس في  الشامل لكل أ

.)5(وسع جمیع الدول توفیرهما

ازئري، المرجع السابق، ص–)1( .34جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
.24خالد رمول، المرجع السابق، ص-)2(
.37فردي كریمة، المرجع السابق، ص–)3(
.117فیصل الوافي، المرجع السابق، ص-)4(
ازئري، المرجع السابق، ص-)5( .36جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
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نتیجة الأخذ بقوة القید المطلق التي یمنحها للحقوق العینیة التضحیة بالمالك الحقیقي  -
، )1(حتى ولو كانت باطلة الأمر الذي یجعل منه وسیلة لاغتصاب الحقوق،وتطهیره للتصرفات

ازئر طبقا للمادة  یمكن للمالك الحقیقي الطعن في الترقیم 76/63من المرسوم 16ولكن في الج
.لیه سابقاالنهائي للعقار كما سبق الإشارة إ

موقف المشرع الجزائري من النظامین:الفرع الثالث

بتطبیق نظام الشهر الشخصي بكل 75/74تمیزت مرحلة ما قبل صدور الأمر 
ارضي لم تتم بعد،خصائصه وعیوبه وٕان كانت بعض المحاولات ،باعتبار أن عملیة مسح الأ

.شرع فیها المشرع الفرنسي أثناء الفترة الاستعماریة

ارضي 12/11/1975المؤرخ في 75/74وبعد صدور الأمر  المتضمن إعداد مسح الأ
ارسیم تطبیقیة،العام وتأسیس السجل العقاري ازئري نظاما ،وما صاحبه من م تبنى المشرع الج

ولكن هذا النظام لا یمكن أن یطبق إلا إذا تم ،م الشهر العینيجدیدا للحفظ العقاري یعرف بنظا
ارب الوطني ارضي الت .)2(مسح كل أ

ذلك أنه إذا كان القید في السجل العقاري یمكن أن یعرف على أنه مجموعة من 
ارءات والقواعد القانونیة والتقنیة التي تهدف إلى إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونیة  الإج

ارت سواء كانت أصلیة أو تبعیةال فإن هذه،ناقلة أو مزیلة،منشئة أو كاشفة،منصبة على العقا
وتقسیمها إلى وحدات ،القواعد لا یمكن تنفیذها إلا بعد المسح الذي یتكفل بتحدید معالم الأرض

.)3(ملكیة وٕاعطائها أرقام خاصة ورسم مخططاتها

ار لأن عملیة المسح العام لإق عملیة شاقة تستدعي وقتا طویلا والدقة في ،لیم البلدیاتونظ
فإن نظام الشهر العیني لا یمكن تحقیقه واقعیا إلا على سبیل التدرج مما ،التحدید المادي

.یتطلب حتما العمل بنظام الشهر الشخصي في المناطق غیر الممسوحة

.14لحسن طوایبیة، المرجع السابق، ص–)1(
ازئري، مجلة الموثق، العدد الثالث، سبتمبر–)2( ازني، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الج -وسیلة و

.47، ص2001أكتوبر،
.48لیلى طلبة، المرجع السابق، ص -)3(
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ازئري تبنى نظاما مزدوجا، نظام الشهر الشخصي بالنسبة  وخلاصة القول أن المشرع الج
ارت التي لم تطبق علیها عملیة المسح بعد، ونظام الشهر العیني إذا كانت هذه ال ارتللعقا عقا

ارضي .)1(واقعة في بلدیات أجریت فیها عملیات المسح العام للأ

:المطلب الثاني

ارءات شهر سندات الملكیة العقاریة الخاصة إج

ارءات العملیة التي یجب إتباعها من أجل إتمام عملیة  من الضروري البحث عن الإج
یمكن شهر سندات الملكیة الشهر وٕاعلام الغیر بحدوث التصرفات العقاریة المختلفة، وحتى 

العقاریة الخاصة بالمحافظة العقاریة، فإن المشرع وضع قاعدتین أساسیتین من أجل ذلك، وهما 
.قاعدة الرسمیة وقاعدة الشهر المسبق

ولكي یتم شهر العقود والوثائق المتضمنة حقوق عینیة عقاریة یجب أن یتم إیداعها لدى 
ارقبة مدى توافرها المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، حتى یقوم المحافظ العقاري بفحصها وم

ارء الشهر، وٕان وجد  على الشروط المطلوبة قانونا، فإذا وجدها متوفرة قَبِل الإیداع وقام بإتمام إج
ارءات نقسم هذا المطلب إلى فرعین كما  ارسة هذه الإج العكس رفض الإیداع الإشهار معا، ولد

:یلي

روط تنظیم عملیة الشهر العقاريقواعد وش:الفرع الأول

لقد أوجب المشرع قاعدتین أساسیتین في جمیع العقود والوثائق الخاضعة للشهر، كما 
ارمها حتى تتم عملیة الشهر  وضع جملة من الشروط ألزم على محرري العقود الرسمیة احت

.بطریقة سلیمة

.34–33مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -)1(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



يقواعد تنظیم عملیة الشهر العقا ر:أولا

قاعدة الرسمیة-أ

ازئري من خلال  سبق وأن تم شرحها بالتفصیل، ولكن كتأكید لما سبق فإن المشرع الج
كل عقد یكون : "أكد على أن25/3/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم61المادة 

، بمعنى أنه محرر من "موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یقدم على شكل رسمي
.مكرر"324"طرف ضابط عمومي ویحتوي على جمیع البیانات المذكورة في المواد

قاعدة الشهر المسبق-ب

المتعلق 1976مارس 25المؤرخ في 76/73من المرسوم رقم 88لقد نصت المادة 
لا یمكن القیام بأي : "بتأسیس السجل العقاري على مبدأ الشهر المسبق حیث جاء فیها ما یلي

ارر  ارء للإشهار في محافظة عقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو الق إج
"متصرف أو صاحب الحق الأخیرالقضائي أو لشهادة الانتقال عن طریق الوفاة یثبت حق ال

یتضح من خلال هذا النص أن عملیة شهر أي عقد أو وثیقة رسمیة تتضمن تصرف وارد 
على عقار، یعتبر مستحیلا في حالة غیاب الشهر المسبق للعقد أو الوثیقة التي كانت سببا في 

خیر اكتساب العقار المتصرف فیه من المتصرف أو صاحب الحق الأخیر، ویقصد بهذا الأ
الشخص الذي یكون حقه قد تم تحویله أو تعدیله أو تثبیته أو ترتیب حقوق علیه أو انقضاؤه 

ارء الشهر من أجله ارء الذي طلب إج .)1(بموجب الإج

المسبق ینقل الملكیة العقاریة بطریقة واضحة لا لبس فیها، ویمكن من خلاله فالشهر
معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولوا على الملكیة، وهذا من شأنه الحیلولة دون وقوع 

.)2(تصرفات مزدوجة على ذات العقار

ازما على المشرع أن یزود  المحافظ العقاري ولتجسید هذه القاعدة على أرض الواقع كان إل
ارقبة كل وثیقة 76/63من المرسوم رقم 101بأدوات الرقابة اللازمة، فخولت له المادة  سلطة م

ازئري، المرجع السابق، ص -)1( .150جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
.89المجید خلفوني، المرجع السابق، ص -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



ارجع ،تكون محل إیداع لدى مصلحة الحفظ العقاري من أجل التحقق من إحتوائها على م
ارء السابق .)1(وفي حالة غیاب أحد البیانات فله الحق في رفض الإیداع،الإج

ارت لورود استثناءات علیها نذكرها  غیر أن هذه القاعدة لا یمكن إعمالها على كافة المحر
:بإیجاز لسبق تطرقنا إلیها بالتفصیل في المبحث الأول وهي

.76/63من المرسوم 89حسب المادة ،01/01/1970قبل العقود المحررة -
ارء الأول الخاص بشهر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري- .الإج
.عقود الشهرة-
ارضي- ارضي المتنازل عنها في إطار عملیة استصلاح الأ .عقود ملكیة الأ
.)2(شهر شهادة الحیازة-

توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر العقاريالشروط القانونیة الواجب :ثانیا

ازئري بغیة منه في إرساء قواعد لتنظیم الشهر العقاري خول للمحافظین ،المشرع الج
ارقبة مدى توافر الشروط القانونیة للسندات العقاریة المقدمة له  العقاریین صلاحیات واسعة في م

.لإخضاعها إلى الشهر العقاري

متعلقة بالأشخاص    الشروط القانونیة ال-أ

سن المشرع مجموعة من الشروط القانونیة ألزم ،سواء كان الشخص طبیعیا أو اعتباریا
75/74من الأمر رقم 22فالمادة ،)3(العمل بها قبل إشهار أي محرر بالمحافظة العقاریة

ارف وكذا في صحة ،تضع على عاتق المحافظ العقاري صلاحیة التحقیق في هویة وأهلیة الأط
ارق المطلوبة من أجل الإشهار حیث تضمن عملیة التحقیق هذه قانونیة العقد وسلامته ،الأو

.)4(76/63من المرسوم رقم 65إلى22وهذا ما أكدته المواد من 

.219لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص -)1(
.54-50رمول خالد، المرجع السابق، ص -)2(
.96مجید خلفوني، المرجع السابق، ص-)3(
.57رمول خالد، المرجع السابق، ص -)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



بالنسبة للأشخاص الطبیعیین -

، العقاريالمتضمن تأسیس السجل 76/63من المرسوم رقم 62بالرجوع إلى نص المادة 
ارر قضائي یكون موضوع  إشهار بالمحافظة العقاریة، لابد أن یشتمل یتضح لنا أن كل عقد أو ق

على عناصر التعیین المتمثلة في الألقاب والأسماء، تاریخ ومكان الولادة، مهنة الأشخاص 
أصحاب الحق، وعند اللزوم أسماء الزوجات، ویجب أن یصادق على هذه البیانات موثق     

و صورة أصلیة أو نسخة أو كاتب ضابط أو سلطة إداریة في أسفل كل جدول أو مستخرج أ
مودعة، أما فیما یخص الشهادات بعد الوفاة، فإنه یجب الإشارة إلى الحالة المدنیة والتصدیق 

.علیها بالنسبة للمتوفي وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم

ارت والجداول التي تتعلق بالأشخاص الطبیعیة،  ار وتجدر الإشارة إلى أن جمیع العقود والق
ارف حسب یج ب أن تتضمن الإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید الأهلیة المدنیة للأط

.76/63من المرسوم 65ما ورد في المادة 

:بالنسبة للأشخاص المعنویة -

المتضمن تأسیس السجل العقاري البیانات 76/63من المرسوم 63لقد حددت المادة 
لك حسب الشكل والطبیعة القانونیة للشخص المعنوي المتعلقة بتعیین الأشخاص المعنویة، وذ

:وهي كالتالي
.تسمیتها، شكلها القانوني ومقرها:بالنسبة للشركات المدنیة*
تسمیتها، شكلها القانوني ومقرها، رقم تسجیلها في السجل :بالنسبة للشركات التجاریة*
.التجاري
.تصریحهاتسمیتها، مقرها، تاریخ ومكان :بالنسبة للجمعیات*
.تسمیتها، مقرها، تاریخ وأماكن إیداع القوانین الأساسیة:بالنسبة للنقابات*

ارت وفقا  وعند التأكد من توفر كل عناصر التعیین المطلوبة قانونا یتم شهر هذه المحر
أر علیها لاحقا كتغییر أسماء وألقاب طرفي العقد، المقر، أو القوانین  لهذا التعیین، وكل تغییر یط

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



ساسیة إذا تعلق الأمر بالأشخاص المعنویة، یجب أن یكون موضوع إشهار جدید لدى نفس الأ
.)1(المحافظة العقاریة

للأشخاص الطبیعیة یتم التصدیق على هویة الأشخاص الاعتباریة وفقا لأحكام وخلافا
:على الوجه التالي76/63من المرسوم 63المادة 

ازئر* بمجرد تقدیم أصل لصورة رسمیة :الأشخاص الاعتباریة التي یوجد مقرها في الج
ارجعة لكل عقد، یثبت التسمیة والشكل القانوني والمقر الح .الي للشخص الاعتباريأو لنسخة م

ازئر* التصدیق على هویتها عن طریق :الأشخاص الاعتباریة التي یوجد مقرها خارج الج
تقدیم نفس الوثائق، بشرط أن یكون مصادق علیها من قبل السلطة الإداریة أو الموظف 

ازئریة في مكان المقرر، وتكون هذه الوثائ ق مرفوقة الدبلوماسي أو القنصل الذي یمثل الدولة الج
.بترجمة إلى اللغة العربیة مصادق علیها إذا كانت بلغة أجنبیة

الشروط القانونیة المتعلقة بالعقار-ب

یقع على عاتق المكلف بالحفظ العقاري على مستوى الجهة التي یقع بدائرتها العقار 
ارقبة مدى استفاء التصرف الوارد على العقار لشروطه الشكلیة، ویع تبر المتصرف فیه، م
ازت الأساسیة لنظم الشهر العیني .الحصر الدقیق للعقار من خلال بیاناته الطبیعیة من الممی

وتختلف البیانات التي یحتویها السند بحسب ما إذا كان العقار ممسوحا أم لم یتم مسحه، 
ارضي على كافة أقالیم البلدیات على المستوى الوطني، فإن  وفي انتظار إعداد المسح العام للأ

ارت الغیر ممسوحة76/63المرسوم  .)2(قد نص على أحكام انتقالیة لتعیین العقا

ارت الواقعة في منطقة ممسوحة/1-ب القواعد الخاصة بتعیین العقا

ارر قضائي : "على ما یلي76/63المرسوم رقم من 66لقد نصت المادة  كل عقد أو ق
في محافظة عقاریة، یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار یعینه النوع والبلدیة إشهارموضوع 

.60-59رمول خالد، المرجع السابق، ص –)1(
.98خلفوني، المرجع السابق، ص مجید-)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة  الفصل الأول:



، وما یحتوي علیه في مسح )القسم ورقم المخطط والمكان المذكور(التي یقع فیها وتعین 
ارضي :، وعلیه فإن عناصر التعیین كالآتي"الأ

ویقصد به ما إذا كان العقار المعني عبارة عن أرض عاریة، مبنیة، :طبیعة العقار -
...فلاحیة

ارعي في ذلك القانون الجاري به العمل :البلدیة التي یقع فیها العقار - یجب أن ی
.والمتعلق بالتقسیم الإقلیمي للبلاد

ارضي بوضع رقم ترتیبي خاص به :مخطط المسحرقم - ویتم ترقیم مخطط مسح الأ
.حتى یسهل عملیة مطابقة الوثائق المودعة مع هذا المخطط

القسم المساحي كما عرفه المشرع، هو جزء من إقلیم البلدیة :قسم مخطط المسح -
ارضي، ویشترط أن  یكون محیطه المحدد بطریقة ما یتم نقله على ورقة من مخطط مسح الأ

.مؤسسا بناءً على الحدود التي لها طابع الثابت الكافي
الفقرة الثانیة من 15یسمى أیضا بالمكان المعلوم كما ورد في المادة :المكان المسمى -

بحیث یمكن أن یطلق على تجمعا من القطع الأرضیة الواقعة في إقلیم 76/63المرسوم رقم 
لبلدیة الذي یجب أن یذكر في الوثیقة المودعة، أما إذا كان بلدیة ما، اسما یحدده سكان تلك ا

مجموع هذه القطع الأرضیة یقع في منطقة حضریة، یمكن استبدال المكان المسمى باسم الحي 
.)1(أو الشارع

ارت الواقعة في منطقة غیر ممسوحة/2-ب القواعد الخاصة بتعیین العقا

.ار في منطقة ریفیة أو حضریةتختلف عناصر التعین بحسب ما إذا كان العق

على أنه بالنسبة 76/63من المرسوم 114تقتضي المادة :بالنسبة للعقار الریفي*
ارر قضائي یكون موضوع  ارضي، فإن كل عقد أو ق للمناطق التي لم یعد فیها مخطط لمسح الأ

نوع العقار، :إشهار في المحافظة العقاریة، یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار ریفي ما یلي
ارجع نظام المخطط المحتفظ به بصفة نظامیة لدى مصالح  موقعه، محتویاته بالإضافة إلى م

ارضي، وفي حالة عدم وجوده، یذكر أسماء المالكین المجاورین .مسح الأ

.67-66رمول خالد، المرجع السابق، ص -)1(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الفصل الأول:



وهناك بعض المناطق الریفیة كانت موضوع عملیات المسح أثناء الفترة الاستعماریة، مما 
.)1(استوجب وجود مخططات نظامیة قدیمة یمكن الرجوع إلیها في عملیات التحدید

ارت حضریة طبقا للمادة :لنسبة للعقار الحضريبا* 76/63من المرسوم 21تعتبر عقا
ارت المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة  العقا

نسمة، ومن بین العناصر المطلوبة لتعیین مثل 2000التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عن 
ارت ، ضرورة ذكر اسم البلدیة، والشارع الذي یقع فیه العقار ورقمه وطبیعة العقار هذه العقا

،وبناء على المعلومات تعد بطاقة عقاریة حضریة للعقار المعین، مثلما أكدته المادة )2(ومساحته
، وفي هذه الحالة یعین العقار بالاستناد إلى البلدیة التي یقع فیها 76/63من المرسوم رقم 27

.م الشارع والرقموٕالى اس

76/63من المرسوم رقم 68إلى66بالرجوع للمواد من :بالنسبة للملكیة المشتركة*
نستنتج أن تعیین العقار المبني على سبیل الملكیة المشتركة في العقود والأحكام القضائیة 

ع، الرقم، الخاضعة للإشهار یكون عن طریق ذكر المعلومات العامة المتعلقة باسم البلدیة، الشا ر
المساحة، تضاف إلیها المعلومات الخاصة الواردة في الجدول الوصفي للتقسیم المتضمن في 

رقم قطعة:المحرر الرسمي نفسه أو الملحق به  والمتضمن أعمدة خاصة بالبیانات التالیة
الأرض حسب الترتیب التصاعدي للأرقام، العمارة، الدرج، الطابق، نوع قطعة الأرض، الحصة 

.)3(الملكیة المشتركةفي

أر تعدیل في حصة ما فإنه یتعین إعداد جدول وصفي تعدیلي تمنح  وفي حالة ما إذا ط
بمقتضاه أرقام جدیدة للقطع الناشئة منه، مثلا عمارة خاضعة لنظام الملكیة المشتركة وبها 

ل إلى حصتین، فالجد و03عشرون حصة، وقام أحد الملاك بتقسیم حصته التي تحمل الرقم 
22و21الوصفي للتقسیم التعدیلي تضاف له الحصص الجدیدة المتمثلة في الحصة رقم 

.)4(المقسمة03وتختفي منه الحصة رقم 

.99مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -)1(
104فردي كریمة، المرجع السابق، ص -)2(
ازئري، المرجع السابق، ص -)3( .177-176جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
.74رمول خالد، المرجع السابق، ص -)4(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة الأول: الفصل



تنفیذ إجراء الشهر العقاري:الثانيالفرع

ارء الشهر بعملیة إیداع السندات من قبل القائمین بتحریرها على  تبدأ مرحلة تنفیذ إج
ارت مستوفیة لكافة الشروط والقواعد  مستوى المحافظة العقاریة، وٕاذا ما كانت هذه المحر

ارءات الق .انونیة لإتمام عملیة الشهرالقانونیة یتولى المحافظ العقاري القیام بجملة من الإج

إیداع الوثائق:أولا

تودع الوثائق الخاضعة للشهر العقاري، بقسم الإیداع وعملیات المحاسبة عل مستوى 
ارء الشهر حسب ترتیبها .المحافظة العقاریة، یقید فیه یوما بیوم الوثائق قصد إج

ارت بالمحافظة العقاریة عمل قانوني أولي لا ز م في كل سند یستوجب یعتبر ایداع المحر
إخضاعه إلى عملیة الشهر العقاري خاصة بالنسبة للسندات المثبتة للملكیة العقاریة، ویجب 
على المعنیین بالأمر أو من یقوم مقامهم قانونا، أن یودعوا بالمحافظة العقاریة التي یقع بدائرة 

من المرسوم 61اختصاصها العقار المتصرف فیه الوثائق في شكلها الرسمي طبقا للمادة
، یحتوي فیه على كافة بیاناته تعینا نافیا للجهالة، بالإضافة إلى تسجیلها بمصلحة 76/63

.)1(التسجیل والطابع

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 76/63من المرسوم رقم 90إلى المادة وبالرجوع
ینبغي على الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود 
ارت القضائیة الخاضعة للشهر العقاري والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم، وذلك ضمن  ار والق

.یداعالآجال والمواعید المحددة للإ

المتعلق بتأسیس 76/63من المرسوم رقم 99وقد نصت على هذه المواعید المادة 
لتصبح 1999من قانون المالیة لسنة 31السجل العقاري، ثم تم تعدیلها بموجب المادة 

:كالتالي

ازئري، المرجع السابق، ص -)1( .177-176جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
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، ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ المحرر، ویمدد هذا الأجل بعد الوفاةبالنسبة للشهادات -
ة المدنیة إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنیین مقیما في الخارج، ویمكن أن تقوم المسؤولی

.المحرر أكثر من ستة أشهر من الوفاةتسخیرللمالكین الجدد للحقوق العینیة إذا كان 
.بالنسبة للأحكام القضائیة ثلاثة أشهر من الیوم الذي أصبحت فیه نهائیة-
.بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق شهرین من تاریخها-

قاریة أو أكثر تمدد الآجال المشار وفي الحالة التي یجب أن یتم الإشهار في محافظة ع
.إلیها أعلاه إلى خمسة عشر یوما كاملا بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن الأولى

ارم هذه الآجال القانونیة من طرف مودعي العقود یعرض  مع الملاحظة أن عدم احت
ارمة مالیة تقدر بـــ  .دج1000أصحابها إلى دفع غ

ن واحد بالمحافظة العقاریة صورتین رسمیتین أو نسخ للعقود ویستوجب لزوما الإیداع في آ
ارت القضائیة موضوع عملیة الإشهار مفرغتین في مستخرج خاص تسلمه الإدارة مجانا  ار أو الق

من المرسوم رقم 92وهذا ما أكدته المادة ،لمحرري العقود وذلك تحت طائلة رفض الإیداع
76/63.

ارء، بعد ذلك یقوم المحافظ العقاري  بالتأشیر على هاتین النسختین مثبتا بذلك انتهاء الإج
مع قیامه في نفس الوقت برد نسخة منها إلى المودع واحتفاظه بالثانیة على مستوى المحافظة 

.العقاریة

بالإضافة إلى ذلك أكد المشرع في بعض الحالات على ضرورة إرفاق عدة وثائق أخرى 
ن موضوع عملیة الشهر تتمثل في الجدول الوصفي في نفس الوقت مع النسختین الرسمیتی

ارر التجزئة ارضي، وثیقة القیاس، ق .)1(للتقسیم، مستخرج مسح الأ

إجراء عملیة الشهر:ثانیا

یتولى عملیة بعد أن یتأكد المحافظ العقاري من الإیداع القانوني للوثائق الخاضعة للشهر
عها، ویكون للشهر العقاري أثر فوري لنشوء الحق یوم التالیة لتاریخ إیدا15الإشهار خلال مدة 

.183-182جمال بوشنافة، المرجع نفسه، ص -)1(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة  الأول: الفصل



ارف إلا من  العیني، بحیث لا یوجد لحق الملكیة العقاریة أو حق عیني آخر حتى بین الأط
.75/74من الأمر 16-15تاریخ إشهارهما بالمحافظة العقاریة طبقا لنص المادتین 

ارء الشهر، إنشاء البطاقة العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري .)1(وینتج عن إج

.هناك عدة صور للبطاقات العقاریة:إنشاء البطاقة العقاریة-أ

ارضي الریفیة الغیر ممسوحة ینشأ المحافظ العقاري :البطاقات العقاریة الأبجدیة* في الأ
ویمسك بطاقات عقاریة أبجدیة شخصیة حسب كل مالك طبقا لنموذج خاص، وتشتمل كل 

ارت محل التصرف، 76/63من مرسوم 44المادة بطاقة حسب  على أصحاب الحقوق، والعقا
ارت، وكذلك بالنسبة للأشخاص الط ارجع الخاصة ببطاقات العقا بیعیین شروطهم الشخصیة، والم

:وتحتوي كل بطاقة أبجدیة على قسمین
یشتمل على كل البیانات الخاصة بهویة صاحب الحق سواء كان :القسم العلوي -

.شخص طبیعي أو معنوي

یتمثل هذا الأخیر في جدول یكتب فیه جمیع العناصر المتعلقة بتعیین :القسم السفلي -
.)2(العقار الموجود على البطاقات

أما عملیة ترتیب هذه البطاقات فتتم بشكل منظم، حیث یتم ترتیب البطاقات الخاصة 
بالأشخاص الطبیعیین ضمن مجموعة معینة حسب الترتیب الأبجدي لألقاب أصحاب الحقوق، 

حسب الترتیب العددي لهذه الاعتباریینلشهر، وترتیب البطاقات الخاصة بالأشخاص وتواریخ ا
الملاحظة أن ترتیب البطاقات العقاریة بهذا الشكل ینتج عنه إنشاء فهرس أبجدي البطاقات، مع

.)3(یشكل مجموعة البطاقات العقاریة الشخصیة

.123فیصل الوافي، المرجع السابق، ص -)1(
ازئري، المرجع السابق، ص -)2( .187جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
.113رمول خالد، المرجع السابق، ص -)3(
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:البطاقات العینیة*

ارضي البلدیات الممسوحة بطاقات عقاریة عینیة یدون فیها  یمسك المحافظ العقاري في أ
الحالة القانونیة والوضعیة للعقار التي تنشأ بعد إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة، فكل 

یرد على عقار یؤشر المحافظ العقاري به على البطاقات المنشئة وعلى الدفتر العقاريتصرف
)1(.

نجد أن البطاقات العقاریة تتضمن بالنسبة 76/63من المرسوم 20وبالرجوع إلى المادة 
ارت  ارضي وبطاقات العقا لكل بلدیة تابعة الاختصاص المحافظة العقاریة بطاقات قطع أ

.الحضریة

ارضيبطاقا - :ت قطع الأ

لكل وحدة عقاریة 76/63من المرسوم 23تحدث هذه البطاقات حسب مفهوم المادة 
ارضي العام الذي تم إعداده مع الملاحظة أن الوحدة العقاریة هي مجموع  موجودة في مسح الأ

.القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة أو ملكیة على الشیوع

عقاریة ضمن مجموعة متمیزة حسب كل بلدیة، وبالنسبة لكل وترتب في كل محافظة 
بلدیة حسب الترتیب الأبجدي للأقسام، وبالنسبة للأقسام حسب الترتیب التصاعدي لأرقام 

.76/63من المرسوم 26مخطط المسح و ذلك طبقا للمادة 

ارت الحضریة - :وهي تنقسم إلى نوعین:بطاقات العقا

تحدث هذه البطاقات 76/63من المرسوم 21طبقا للمادة :بطاقات عقاریة عامة -
ازء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي  عندما یكون عقار مبني یشمل أو لا یشمل أج

من المرسوم أعلاه في كل محافظة عقاریة ضمن 32وترتب هذه البطاقات حسب المادة 
لكل بلدیة حسب الشوارع والأرقام، وعند الإقتضاء في وبالنسبة,مجموعة متمیزة في كل بلدیة

ارضي ارضي العام حسب القسم ورقم مخطط المسح العام للأ .البلدیات التي یوجد بها مسح الأ

.124فیصل الوفي، المرجع السابق، ص -)1(
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تحدث لكل عقار تم تقسیمه وتجزئته من :اصة بالملكیة المشتركةبطاقة عقاریة خ -
، وترتب هذه 76/63المرسوم من28العقار الجماعي الكلي، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

من المرسوم السابق تبعا للبطاقة العامة وحسب الترتیب العددي 32البطاقات حسب المادة 
.للقطع

من 34و33وضبط البطاقات فلقد حددتها المادتین أما فیما یتعلق بكیفیات التأشیر 
، بالإضافة إلى ذلك لابد أن تتم عملیة التأشیر بكیفیة واضحة ومقروءة 76/63المرسوم رقم 

ارت الجاریة في قید المعلومات  بالحبر الأسود الذي لا یمحى، مع ضرورة استعمال المختص
.أو المحوواستعمال الأختام والأرقام المؤرخة، وتفادي الكشط 

ارت والحقوق المقیدة ألزم المشرع وضع خط بالحبر الأحمر  ومن أجل التفرقة ما بین التأشی
ارء جدید .)1(تحت كل عملیة إج

:ضبط الدفتر العقاري-ب

ارء في السجل العقاري  یعتبر الدفتر العقاري سندا قویا للملكیة فلا یمكن أن یسجل أي إج
العینیة ینبغي أن ینقل على الدفتر العقاري حتى یرسم من دونه، وكل تأشیر في البطاقة 

.الوضعیة القانونیة للعقار
وعندما یتصرف المالك تصرفا ناقلا للملكیة العقاریة، یضبط دفتره ویؤشر علیه بهذا 
التصرف، ویتم تسلیمه للمالك الجدید، وٕاذا أعد المحافظ العقاري دفتر جدیدًا فإنه یعمل على 

.)2(بقإتلاف الدفتر السا
التي أوجبت أن 76/63المرسوم من 45وفیما یتعلق بكیفیات التأشیر فقد حددتها المادة 

.تكون عملیة التأشیر بصورة واضحة ودون كشط أو تحشیر
ارء  ولقد ألزم المشرع تقدیم الدفتر العقاري في كل عملیة إیداع تحت طائلة رفض الإج

.76/63المرسوم من 50عملا بنص المادة 
خلص من خلال ما درسناه في هذا المطلب أنه إذا توافرت جمیع الشروط الموضوعیة ون

والشكلیة المطلوبة في العقود والوثائق الخاصة بالشهر یترتب علیه تنفیذ الشهر، وعلى العكس 

.117رمول خالد، المرجع السابق، ص -)1(
.125مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -)2(
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من ذلك إذا تخلفت أحد الشروط القانونیة في المحرر أو السند المقدم، كوجود خلل في الشرط 
ار ف، أو في البیانات الوصفیة للعقار فإن المحافظ العقاري یرفض الإیداع طبقا الشخصي للأط

ارء الشهر76/63من المرسوم 100للمادة  .وبالتالي عدم تنفیذ إج
ارء الشهر بعد قبوله الإیداع، وذلك إذا توصل  ولكن قد یقوم المحافظ العقاري برفض إج
بعد فحص دقیق وشامل للعقود والوثائق المودعة إلى أحد الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى 

ارء المنصوص علیها في المادة  .76/63المرسوم من 101رفض الإج

:المطلب الثالث

العقاریة الخاصةآثار شهر سندات الملكیة
ازئري بنظام الشهر العیني، وأهم أثر مترتب على هذا النظام هو إلغاء  لقد أخذ المشرع الج

اردة في التصرفات المتعلقة بالملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى والاعتماد على سلطان الإ
.)1(شهر التصرفات حتى یتم الاحتجاج بها

ارسة الأثر وسنبرز في هذا المطلب آثار الشهر وذلك في فرعین نخصص الأول لد
ارسة حجیة الشهر العقاري .المنشئ والكاشف للشهر العقاري، وفي الثاني لد

الأثر المنشئ والكاشف للشهر العقاري:الفرع الأول

الأثر المنشئ للشهر العقاري:أولا

ازئري بمبدأ الأثر المنشئ للشه 75/74من الأمر 15ر في نص المادة أقر المشرع الج
كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من "على أن

من الأمر 16، كما نصت المادة ..."تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة
لى إنشاء أو نقل أو تصریح   العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إ"المذكور أعلاه على أن  

ارف إلا من تاریخ نشرها في  أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین الأط
".مجموعة البطاقات العقاریة

.63لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص -)1(
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لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في "من القانون المدني 793ونصت المادة
ارءات التي ینص  العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإج

".علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار
بغیر الشهر للإدعاء بالملكیة في یفهم من خلال هذه النصوص أن المشرع لم یعترف 

الحقوق العینیة، فإذا تم شهر هذه الحقوق فإنها تسري في مواجهة الكافة من تاریخ القید ما عدا 
ارثیة التي تنتقل بالوفاة .الحقوق المی

وهكذا فإن الشهر هو السبب الوحید لنقل الملكیة أو تغییر أو إنهاء ملكیة العقار أو أي 
.)1(حق عیني آخر

الأثر الكاشف للشهر العقاري:انیاث

ارث والوصیة الأمر الذي یستدعي  لم یحدد قانون الأسرة كیفیة انتقال الملكیة في المی
الأمر من 15الرجوع إلى القواعد القانونیة التي تنظم الإشهار العقاري حیث نجد المادة 

عن طریق الوفاة غیر أن الملكیة"أوردت استثناء لآثار الشهر إذ نصت على أنه 75/74
بمعنى أن حقوق الورثة والموصى لهم "یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

تنتقل إلیهم عن طریق الإشهار، ولكن بأثر رجعي إلى تاریخ الوفاة فلا یلعب الإشهار دور 
.المنشئ للحقوق

ارد التص ر ف فیه، وذلك لكن المشرع اشترط على الوارث أو الموصى له شهر حقه كلما أ
باستصدار شهادة رسمیة موثقة تثبت انتقال هذا الحق ثم شهره في مجموعة البطاقات العقاریة، 

.76/63من المرسوم 62و39وهذا ما نصت علیه المادتین 
ارث لا ینشئ ولا ینقل الملكیة والحقوق العینیة  وفي الأخیر نخلص أن الشهر في المی

عن مالكها عن طریق إثبات عملیة الانتقال بموجب شهادة الأخرى، بل یقررها ویكشف عنها  و
.)2(76/63من المرسوم 91رسمیة، وقد أكدت هذا الأمر المادة 

ازئري، المرجع السابق، ص -)1( .222جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج
،   2007/2008بوشامة كریمة و جعلیب زینب، شهر التصرفات العقاریة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،-)2(
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حجیة الشهر العقاري:الفرع الثاني

ارف.أولا حجیة الشهر بالنسبة للأط

ازمات  ارم العقد بینهم، والذین یتحملون كافة الالت ارف الأشخاص الذین تم إب یقصد بالأط
.لارتباطهم بالعقد

في القانون المدني یتضح 793والمادة 75/74من الأمر رقم 16وبالرجوع إلى المادتین 
ازئري لا تنتقل ارت في التشریع الج ارف المتعاقدة إلا إذا تم شهر جلیا أن ملكیة العقا بین الأط

.التصرف في المحافظة العقاریة
لذلك فمشتري العقار لا یعتبر مالكا إلا بعد استكمال الشهر وطالما أن الملكیة لم تنتقل 

فلا یكون له سوى حقا شخصیا، بناء على ذلك یظل البائع متحفظا بملكیة العقار قبل ,بعد
مرة ثانیة، ولا یمكن اعتبار هذا البیع تصرفا في ملك الغیر، كما أنه ویستطیع إعادة بیعه ,شهره

یترتب على بقاء الملكیة باسم البائع إمكانیة تنفیذ دائنیه على العقار مادام المشتري لم یشهر 
بعد عقده، وعلى عكس من ذلك یستحیل على دائني المشتري التنفیذ على العقار لأنه لیس ملكا 

.)1(لمدینهم

حجیة الشهر بالنسبة للغیر:ثانیا

ازمات نتیجة  الغیر هو الطرف الأجنبي عن العقد ولم یكن طرفا فیه، ولا یتحمل أي الت
.)2(تعاقد غیره

ونظام الشهر العیني یجعل أصحاب الحقوق المشهرة وكل من یتعامل معهم على أساس 
صحابها علیها، وقد القید في مأمن من أي تصرف یتم دون قیده ویغیر في الحقوق أو سلطة أ

ارضي العام وتأسیس السجل 75/74نص القانون المدني والأمر رقم  المتضمن مسح الأ
ارء أو تصرف یتعلق بحق تم قیده لیكون نافذا في مواجهة  العقاري على ضرورة إشهار كل إج

.الغیر
يمن القانون المدني على أن التصریح بالرغبة ف801وفي هذا السیاق نصت المادة 

الشفعة لا یحتج به ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا، وهذا لإعلام الغیر بأن العقار مشفوع، 

.134-133فیصل الوافي، المرجع السابق، ص -)1(
.48صبوشامة كریمة وجعیلب زینب، المرجع السابق، -)2(

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة  الفصل الأول:



كذلك بالنسبة لأمر الحجز العقاري فإن المشرع أوجب ،ویمكن إبطال أي بیع لغیر الشفیع
وتسري هذه الآثار من یوم ،إشهاره لترتیب آثار منع التصرف وتقیید سلطة المالك في استغلاله

ازد سواء تعلق الأمر ،الشهر ارسي علیه الم ولا یكون التصرف نافذا في مواجهة الحاجز أو ال
اردات والأجور .)1(بالإیجار أو البیع أو قبض الإی

إمكانیة الاحتجاج على الغیر بالعقود والوثائق الرسمیة المتعلقة وخلاصة القول أن 
بالمعاملات الواقعة على الحقوق العینیة العقاریة فإنه یجب شهرها بالمحافظة العقاریة 

ومع ذلك یمكن للغیر ، )2(وأنه بدون شهر لا یمكنها أن تنتج أي أثر في مواجهتهم،المختصة
.من نفس المرسوم85و المادة 76/63المرسوم من 16طلب إلغائها طبقا للمادة 

وفي نهایة هذا الفصل نخلص إلى أن الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة في صورتها 
ازئري كرس مبدأ الرسمیة في هذا المجال،القانونیة تعني وجود سندات مثبتة لها ،والمشرع الج

المشرع إخضاع هذه التصرفات حیث أوجب،فلهذه الأخیرة مكانة خاصة في النظام القانوني
ارت إلى ركن الشكلیة تحت طائلة البطلان الواردة على العقا

ومسألة إثبات الملكیة تكون بالسندات الرسمیة بمختلف أنواعها سواء كانت سندات 
.إداریة أو سندات قضائیة،توثیقیة

ارر كما وضع المشرع نظام الشهر العقاري من أجل حمایة الملكیة العقاریة  وتأمین واستق
ازمیة توفر مجموعة من الشروط القانونیة في الوثائق الخاضعة للشهر،المعاملات ،وذلك بإل

ارقبتها في مختلف الوثائق  وهذه القواعد والشروط كفیلة بحمایة الملكیة العقاریة متى تمت م
ارقبة السیر الحسن  ارد شهرها من طرف المحافظ العقاري الذي یتولى إضافة إلى ذلك م الم

ارءات الشهر العقاري .والتي بتمامها یرتب التصرف المشهر آثاره القانونیة،لإج

.72العقاریة، المرجع السابق، ص لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات -)1(
ازئري، المرجع السابق، ص -)2( .241جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج

الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة  الفصل الأول:



:نيالفصل الثا
الحمایة القضائیة المدنیة 

للملكیة العقاریة الخاصة



سن المشرع ترسانة من القوانین لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ولكن هذه الحمایة لقد
.القانونیة یجب أن یقابلها ردع لكل شخص یعتدي علیها بالغصب أو التهدید أو نحو ذلك

فالمساس بحق الملكیة بمختلف أنواعها سواء كانت الملكیة تامة أو مشتركة أو شائعة 
.ء إلي الجهات القضائیة المدنیة لرد الاعتداءیخول لصاحب الحق اللج و

ازئري كغیره من التشریعات تضمن أحكام حمایة الملكیة العقاریة الخاصة من  والتشریع الج
الناحیة المدنیة، وذلك بوضع آلیات ووسائل ذات طابع قضائي تكفل للمالك حمایة عقاره من 

.أي اعتداء

ارز دور ا لقضاء في بسط الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة وعلیه سنتناول في هذا الفصل إب
الخاصة بمختلف أنواعها وذلك في مبحثین، نخصص الأول لبیان أنواع الملكیة محل الحمایة 

.القضائیة، والثاني لعرض وسائل هذه الحمایة

:المبحث الأول

أنواع الملكیة محل الحمایة القضائیة

لعقاریة الخاصة، لا بد من التفرقة بین نطاق لمعرفة نطاق الحمایة القضائیة للملكیة ا
من 676و675الملكیة ونطاق الحمایة، فنطاق حق الملكیة العقاریة نصت علیه المادتین 

ازئري فیشمل ملكیة الأرض وما فوقها وما تحتها إلي الحد المفید في التمتع  القانون المدني الج
وما یخرج عن هذا الحد .ها ومنتجاتهابها علوا وعمقا، كما تمتد إلي ملحقات الأرض وثما ر

یدخل في المصلحة العامة وللدولة أن تستعمله كما تشاء، ومعیار حد الانتفاع یخضع للسلطة 
.التقدیریة للقاضي

أما نطاق الحمایة القضائیة للملكیة العقاریة الخاصة فهو بیان أنواع الملكیات الخاصة 
مقصورة علي الملكیة التامة التي یستجمع فیها التي تخضع لهذه الحمایة، فهل هذه الحمایة

المالك السلطات الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف؟، أم أنها تمتد لتشمل الملكیة الشائعة 
والملكیة المشتركة؟

العقاریة الخاصة للملكیةالمدنیة الحمایة القضائیة:الفصل الثاني



ارسة كل نوع  ولهذا الغرض سنقسم هذا المبحث إلي ثلاث مطالب نخصص كل مطلب لد
.من أنواع الملكیة المذكورة أعلاه

:المطلب الأول

الملكیة التامة

أن یكون المالك مستقلا بملكه لا یشاركه فیه أحد فیستأثر بجمیع السلطات الناتجة الأصل
عنه، وسنتناول في هذا المطلب التعریف بالملكیة التامة، وتبیان عناصرها، وذلك من خلال 

:الفرعین التالیین

تعریف الملكیة التامة:الفرع الأول

حق الاستعمال، الاستغلال :هي التي یستجمع فیها المالك السلطات الثلاث وهي
ار كان أو منقولا ، وشمول )1(والتصرف، وهذه المكنات القانونیة یمارسها المالك على ملكه عقا

.حق الملكیة لهذه السلطات هو ما یفسر القول الشائع بأن حق الملكیة حق جامع مانع
.لأنه یجمع كل ما یمكن الحصول علیه من الشيء الذي یرد علیه:جامع
لأنه حق مقصور على المالك دون غیره، فلا یجوز لأحد أن یشاركه في ملكه،   :مانع

.)2(أو أن یتدخل في شؤون ملكیته

عناصر الملكیة التامة:الفرع الثاني

.تتمثل هذه العناصر في حق الاستعمال، الاستغلال، والتصرف

.134حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)1(
ارت حلبي -)2( أز الثامن، طبعة الثالثة، منشو ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، ج عبد الر

.530-529، ص 2000الحقوقیة، لبنان، 
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حق الاستعمال:أولا

وهو استخدام الشيء المملوك في جمیع أوجه الاستعمال التي أعد لها، والمتفقة مع 
ارعتها .)1(طبیعته، فبالنسبة للمنزل یكون هذا الحق بسكناه، وٕاذا كانت أرض فبز

والصیانة التي یقوم بها المالك في ملكه، كما إذا ویعتبر من قبیل الاستعمال أعمال الحفظ 
ارعة،  ارعیة لجعلها صالحة للز رمم منزله، أو أعاد بناؤه بعد أن كاد یتهدم، أو تسویة الأرض الز
ویتمیز استعمال المالك من استعمال غیر المالك كالمنتفع والمرتهن، في أن المالك قد یصل 

ارد ذلك، مثل هدم المبنى، ولا حد لسلطته إلا ما یفرضه استعماله للشيء إلى حد إتلافه إذا أ
علیه القانون من قیود، أما المنتفع والمستأجر فیجب علیهم المحافظة على الشيء حتى یتم رده 

.)2(سلیما للمالك

والمالك بنفسه یتقید في استعماله للشيء بالقیود التي یفرضها القانون فلا یجوز له أن 
ارر به یفتح مطلا على جاره إلا  على مسافة معینة حددها القانون، وكذلك لا یجوز له الإض

.)3(ضرًار غیر مألوفا

وقد یختلط الاستعمال بالاستغلال أو التصرف، فتتحقق الصورة الأولى عندما یقوم المالك 
ارت وهو  ارعة وهي استعمال الأرض إلى الحصول على ثم ارعة أرضه، إذ تؤدي هذه الز بز

الصورة الثانیة في الأشیاء التي تستهلك بمجرد الاستعمال كالنقود، فهي استغلالها، وتتحقق 
.أشیاء لا یمكن استعمالها بغیر استهلاكها

والمالك لیس ملزما بممارسة سلطة الاستعمال، فهو حر في أن یستعمل ملكه أو لا 
.)4(یستعمله، إلا إذا فرض علیه القانون شیئًا من ذلك

أز الثاني، منشأة المعارف، مصر، -)1( ، 2005محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، ج
.256ص

ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)2( .498عبد الر
ازق أحمد السنهوري، -)3( .500المرجع نفسه، ص عبد الر
محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، طبعة الثانیة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن -)4(

.44-43، ص 1997
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حق الاستغلال:ثانیا

ارعة الأرض والانتفاع  ویقصد به الحصول على ثمار الشيء، وقد یكون مباشرة كز
.)1(بثمارها، وقد یكون غیر مباشر كإیجار الدار والإستفادة من أجرتها

یمتد إلى جمیع ما یمتد إلیه نطاق حق الملكیة من ثمار ومنتجات، كما یشمل والاستغلال 
العلو والعمق، فالمالك له ثمار الأرض سواء كانت طبیعیة أو صناعیة أو مدنیة، وللمالك أن 
یستغل العلو، فیؤجره مثلا لمن یبني فیه ویتقاضى أجرة من مالك هذا البناء، كما له أن یستغل 

.)2(لة المناجم والمحاجرالعمق، كما في حا

ویرد على الاستغلال قیود یفرضها القانون، ومثال ذلك إذا تعلق الأمر بعقار فلاحي حیث 
ار على استغلاله لما له من وظیفة اجتماعیة واقتصادیة، وأن لا یترك بدون  أصبح المالك مجب

.)3(استغلال وٕالا أصبح متعسفا في استعمال حقه

اره، فإن كان هذا فلم یعد للمالك الحق في  استغلال ملكه كیفما یشاء وعلى النحو الذي ی
از لأخذ به قدیما حیث كانت النزعة الفردیة سائدة، إلا أننا لا یمكن الأخذ به الیوم  الإطلاق جائ

.)4(بعد أن تطور حق الملكیة، ولم یعد حقا فردیا مقدسا بل أصبحت الملكیة وظیفة اجتماعیة

حق التصرف:ثالثا

ارد ب .التصرف نوعان من الأعمال، التصرف المادي والتصرف القانونيی

ارت المكتبة العصریة، لبنان، -)1( .34، ص 1985یكن زهدي، الملكیة والحقوق الأصلیة علما وعملا، منشو
ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)2( .500عبد الر
من قانون التوجیه العقاري بمفهوم جدید مغایر لنظریة التعسف في استعمال الحق المنصوص علیها 48جاءت المادة -)3(

مكرر من القانون المدني، إذ أنها اعتبرت عدم استغلال الأرض بمثابة تعسف في استعمال الحق رغم أن هذه 124في المادة 
ارر بالغیر أو الحصول على فائدة غیر مشروعة أو إذا كان المالك یرمي إلى الحصول على  النظریة أساسها وركیزتها نیة الإض

ارضي الفلاحیة، وبالتالي لم فائدة قلیلة بالنظر إلى الضرر الذي  یسببه للغیر، وهذا موقف جدید أملته الوظیفة الاجتماعیة للأ
یعد المالك حر في كیفیة تقریر الانتفاع بملكیته، حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 

114.
.41یكن زهدي، المرجع السابق، ص -)4(
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ارء تغییر مادي في الشيء موضوع الملكیة، كالبناء في * التصرف المادي یكون بإج
.مادة الشيء باستهلاكهالأرض، أو إعدام 

أما التصرف القانوني فیكون بنقل ملكیة الشيء أو بتقریر حق عیني علیه، سواء كان *
هذا الحق من الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن حق الملكیة كالانتفاع أو الارتفاق، أو من 

المالك، وٕانما الحقوق العینیة التبعیة كالرهن، وسلطة التصرف القانوني لیست مقصورة على 
تثبت لكل صاحب حق عیني، على أن سلطة المالك تظل أوسع مدى مما لغیره من هؤلاء 

.)1(لقدرته على التصرف بالمنفعة والرقبة معا

ویختلف التصرف في الملكیة نفسها عن التصرف في عنصر من عناصرها، فالتصرف 
تها له إلا بسبب جدید من أسباب في الملكیة بنقلها من المالك إلى غیره، ویترتب عنه عدم عود

كسب الملكیة، أما التصرف في عنصر من عناصر الملكیة فلا یترتب عنه انتقالها، بل یبقى 
.حق الغیرللمالك ملكه ویسترد العنصر الذي تصرف فیه بمجرد إنقضاء

وهناك قیود فرضها القانون على حق التصرف، ففي الشفعة مثلا فرض القانون عدم 
.)2(لشخص الشفیع إذا طلب الشفعة واستوفى شروطهاالتصرف إلا

ازئري، ومع ذلك  أما الشرط المانع من التصرف فلم یرد بشأنه نص في التقنین المدني الج
یمكن أن نستنتج بطریق القیاس أن المشرع أخذ بالشرط المانع من التصرف وذلك بالرجوع إلى 

یس السجل العقاري وبالتحدید في المتضمن تأس25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم 
یحقق المحافظ العقاري بأن البطاقة العقاریة غیر مؤشر : "التي تنص على ما یلي104مادته 

".علیها، بأي سبب یقید حریة التصرف في الحق من صاحبه الأخیر

ویفهم من هذا النص بمفهوم المخالفة أنه إذا وجد شرط في العقد المشهر یمنع المشتري 
تصرف، فإن المحافظ العقاري یمتنع عن شهره، وفي ذلك اعترفا صریحا بصحة الشرط من ال

.)3(المانع من التصرف وترتیب آثاره

.45ین سوار، المرجع السابق، ص محمد وحید الد-)1(
ازق أحمد السنهوري، المرجع-)2( .504-503السابق، ص عبد الر
.78بعبع إلهام، المرجع السابق، ص -)3(
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:المطلب الثاني

الملكیة الشائعة

العادیة للملكیة هي الملكیة الفردیة، أي تلك التي تنحصر في مالك واحد، إلا إن الصورة
ازحم على الشيء الواحد حقوق أكثر من  أن الملكیة قد تكون في صورة أخرى استثنائیة حین تت

،وعلى ضوء ما تقدم نستعرض أهم النقاط المتعلقة بالملكیة )1(مالك، فیقال لها الملكیة الشائعة
:لفروع الأربعة التالیةالشائعة في ا

تعریف الملكیة الشائعة:الفرع الأول

إذا تعدد الملاك في الشيء الواحد، بدون أن یتعین ملك كل منهم قیل بأن الملك شائع، 
فیوجد شیوع إذا كان الشيء الواحد مملوكا لعدة أشخاص من دون أن یخصص لكل منهم جزء 

.)2(معین

ازئري الملكیة  من القانون المدني على 713الشائعة في نص المادة وقد عرف المشرع الج
إذا ملك اثنان أو أكثر شیئًا وكانت حصة كل منهم فیه غیر مقررة فهم شركاء على "أنها 

...".الشیوع

طبیعة الملكیة الشائعة:الفرع الثاني

الملكیة إما تكون فردیة، فیكون المالك فیها فردا ولو كان هذا الفرد شخصا اعتباریا، وٕاما 
تكون جماعیة حیث یكون المالك فیها جماعة من الناس دون أن تتمتع هذه الجماعة بالشخصیة 

.)3(المعنویة

ولا شك أن الملكیة الشائعة تشتمل على جمیع عناصر الملكیة من استعمال واستغلال 
تصرف، ولكل شریك في الشیوع حصته فله أن یستولي على ثمارها واستعمالها بشرط عدم  و

أز الأول، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، المحمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الحقوق العینیة الأصلیة، -)1( ج
.182، ص 1969-1968الأردن، 

.116محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص -)2(
ارضیة، المرجع السابق، ص -)3( .37بن زكي 
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من القانون المدني 714إلحاق ضرر بحقوق سائر الشركاء، وذلك طبقا لأحكام المادة 
ازئري .الج

وهنالك فریق یرى بأن الملكیة الشائعة هي وسط بین الملكیة المفرزة والملكیة الجماعیة، 
فالحصة التي یملكها الشریك في الشیوع تعد شائعة في كل المال، ولا ترتكز في جانب منه 

في الشیوع لا بالذات، وهذا ما یمیز الملكیة الشائعة عن الملكیة المفرزة، لأن الشيء المملوك
یملكه الشركاء مجتمعین بل یملك كل شریك حصته فیه، وهذا ما یمیز الملكیة الشائعة عن 

.)1(الملكیة المشتركة

وطبیعة الملكیة الشائعة هي ملكیة فردیة لا ملكیة مشتركة لأن كل شریك في الشیوع یملك 
فالملكیة الشائعة لا تشترك في حصة في المال الشائع وینصب حقه مباشرة على هذه الحصة، 

طبیعتها مع الملكیة الجماعیة بل مع الملكیة المفرزة، إذا أن كل من الملكیة الشائعة والمفرزة 
.)2(ملكیة فردیة، وعلیه فالملكیة الشائعة ذات طبیعة فردیة

أري لا یتفق مع القانون والمنطق، لأنه في الملكیة الشائعة قد تكون ولكن یبقى هذا ال
.حصص الشركاء غیر محددة بنسب معینة

إدارة المال الشائع:الفرع الثالث

تتجزء إدارة المال الشائع إلى أعمال الحفظ و الصیانة، و أعمال الإدارة المعتادة و إلى 
.دةأعمال الإدارة الغیر معتا

حفظ المال الشائع:أولا

إذا كان للشركاء في الشیاع الحق في الانتفاع بالمال المشاع، فإن ذلك یتطلب القیام 
بأعمال معینة لازمة لحفظ هذا المال، سواء كانت هذه الأعمال مادیة كالترمیم والصیانة وجني 

ازة وقطع التقادم، وأمام الثمار في مواعیدها، أو كانت أعمال وتصرفات قانونیة كرفع دعوى الحی
ازمیة هذه الأعمال وضرورتها للمحافظة على الشيء، فلیس من المعقول تعلیق القیام بهذه  إل

ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)1( .799-798عبد الر
ازق أحمد السنهوري، المرج-)2( .800ع نفسه، ص عبد الر
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ارد أحد الشركاء بالقیام بهذه الأعمال  الأعمال على توفر إجماع الشركاء أو أغلبیتهم، فیكفي انف
ازئري م718،وهذا ما نصت علیه المادة )1(دون التوقف على رضا الباقین ن القانون المدني الج

لكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغیر "
".موافقة باقي الشركاء

من القانون المدني یتحمل كل شریك نصیبه من النفقات المشتركة، 719للمادة وطبقا
.فتنقسم تكالیف هذه النفقات علیهم جمیعا، وكل ذلك ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

وبالتالي في حالة قیام أحد الشركاء بدفع نفقات إدارة المال الشائع أو الحفظ والصیانة جاز 
ء كل بقدر حصته، إما بدعوى الوكالة إذا قام بأعمال الحفظ ولم له الرجوع على كل الشركا

یعترض أحد منهم، أو بدعوى الفضالة إذ قام بهذه الأعمال دون علم سائر الشركاء، وفي حالة 
ارء بدون  ارض الشركاء وقیام الشریك بأعمال الحفظ والصیانة فإنه یرجع علیهم بدعوى الإث اعت

.)2(سبب

المعتادة للمال الشائعالإدارة:ثانیا

یقصد بأعمال الإدارة المعتادة الأعمال التي لا ترمي إلى تغییر أساسي أو تعدیل في 
.)3(الغرض الذي أعد له المال الشائع كإیجار الأرض المشاعة أو زرعها

وٕادارة المال الشائع من حق الشركاء في الشیوع مجتمعین، لا ینفرد بها أحد، وهذا ما 
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء : "من القانون المدني715ادةنصت علیه الم

"مجتمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك

وعلیه إذا استقل أحد الملاك بإدارة المال الشائع بمفرده دون إذن اعتبر معتدیا على حقوق 
.)4(باقي الشركاء، لأن كل مالك له الحق في استعمال الشيء واستغلاله

.168، ص 1998حسن كیرة، الموجز في الأحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، منشاة المعارف، مصر، -)1(
ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)2( .806عبد الر
.119محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته، المرجع السابق، ص -)3(
ارت حلبي الحقوقیة، لبنان، -)4( .519، ص 2002رمضان أبو سعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشو
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ارر أغلبیة الشركاء في القیام بأعمال الإدارة المعتادة یكون ملزما للجمیع، كما  غیر أن ق
ار، ولها أن تضع للإدارة ولحسن  الانتفاع بالمال الشائع یجوز للأغلبیة أیضا أن تختار مدی

نظاما یسري على الشركاء جمیعا وعلى خلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا، وتحسب 
الأغلبیة على أساس قیمت الأنصبة، وٕان لم تكن ثمة أغلبیة كما لو كانت حالة الشیوع قائمة 

كاء أنبین مالكین یملك كل منهم نصف المال الشائع، فالمحكمة بناء على طلب أحد الش ر
تتخذ من التدابیر ما تقتضیه الضرورة لحفظ المال الشائع، ولها أن تعین عند الحاجة من یدیر 

ازئري716المال الشائع، طبقا للمادة  .من القانون المدني الج

الإدارة الغیر المعتادة للمال الشائع:ثالثا

أعد له المال یقصد بها الأعمال التي تهدف إلى إحداث تغییر أساسي في الغرض الذي
ارعیة، أو هدم منزل قدیم وٕاعادة بنائه لجعله أصلح  الشائع كإحداث بناء جدید في أرض ز

من القانون المدني من 717، وقد ورد النص على حكم هذه الأعمال في المادة )1(للاستغلال
:خلال وضع القواعد التالیة

لمعتادة تتناسب مع خطورة اشترط المشرع أغلبیة خاصة في شأن أعمال الإدارة غیر ا-
ارتها على حقوق الشركاء، وتمثل هذه الأغلبیة المالكین لثلاثة أرباع المال  هذه الأعمال وتأثی
ارتها في شأن الأعمال التي قررت القیام بها إلى  ار ارط أن تعلن هذه الأغلبیة ق الشائع، مع اشت

.باقي الشركاء
لى القضاء خلال شهرین من تاریخ لباقي الشركاء المعترضین الحق في الرجوع إ-
.الإعلان
ارر الأغلبیة أو الموافقة علیه مع اتخاذ ما - للمحكمة عند الرجوع إلیها الخیار بین إلغاء ق

اره مناسبا من تدابیر، كإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد یستحق من  ت
ارء تنفیذ ارر التي تلحق به من ج ارر الأغلبیةالتعویضات عن الأض .ق

.120محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته، المرجع السابق ص-)1(
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قسمة المال الشائع:الفرع الرابع

ارج المالك في الشیاع من الملك المشترك إلى الملك  القسمة عملیة الغرض منها إخ
ارز الخاص أو الفردي یستقل  به دون باقي الشركاء، وهي تعیین الحصة الشائعة، بمعنى إف

.)1(الحصص بعضها من بعض بمقیاس معین

من القانون المدني على جواز قسمة المال الشائع بنصها على أن 722وقد نصت المادة 
ار على البقاء في الشیوع بمقتضى '' لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجب

''أو اتفاقنص 

یتبین من خلال هذا النص أن كل شریك ما لم یكن في شیوع إجباري بموجب نص 
قانوني، وما لم یكن قد اتفق مع سائر الشركاء على البقاء في الشیوع لمدة معینة، من حقه في 

.)2(أي وقت أن یطلب قسمة المال الشائع

ق على البقاء في الشیوع من القانون المدني حدا أقصى للاتفا722ولقد عینت المادة 
.)3(وهي خمسة سنوات، حتى لا یجبر الشركاء على البقاء في الشیوع إلا لمدة معقولة

القسمة إما تكون مؤقتة أو نهائیةو

القسمة المؤقتة:ولاأ

وهي قسمة المهیأة المكانیة أو الزمانیة، وهي قسمة منفعة لا قسمة ملك، ولذلك لا تبقى 
.)4(سمیت بالقسمة المؤقتةإلا مدة معینة، ومن ثم

.185محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق ص -)1(
ازق أحمد السنهوري، المرجع الساب-)2( .883ق، ص عبد الر
.114السابق ص محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته، المرجع-)3(
ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق ص -)4( .889عبد الر
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المهیأة المكانیة-أ

وهي تتحقق باتفاق الشركاء على اختصاص كل واحد منهم بمنافع جزء مفرز من المال 
المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الشائع یوازي حصته في 

ازء ، كما لو تهیأ اثنان في الأرض المشتركة على أن یزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها )1(الأج
.)2(الباقي، أو في الدار المشتركة على أن یسكن أحدهما في علوها والآخر في الأسفل

سنوات، فإذا انقضت المدة المتفق 5ة لمدة تزید عن ولا یجوز الاتفاق على هذه المهیأ
سنوات، أما إذا لم یحصل 5علیها جاز تجدیدها مدة ثانیة، أو ثالثة بشرط ألا تزید كل مدة عن 

اتفاق على المدة وانقضت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق على تجدیدها مع بقاء المهیأة، 
م یعلن أحد الشركاء للآخرین أنه لا یرغب في تجدید فإن المدة تكون سنة واحدة وذلك إذا ل

.المهیأة

سنة دون أن یرغب أحد في إنهائها فتنقلب إلى القسمة نهائیة 15وكثیًار ما تدوم المهیأة 
از یعادل حصته في  ازء مفر ما لم یتفق الشركاء على خلاف ذلك، كذلك إذا حاز الشریك ج

دة بمجرد تمامها إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء سنة فتنقلب هذه الم15المال الشائع مدة 
.)3(على خلاف ذلك

المهیأة الزمانیة-ب

وهي قسمة المهیأة التي یتفق فیها الشركاء على أن یتناوبوا الانتفاع بجمیع المال الشائع، 
، كما لو تهیأ اثنان )من القانون المدني734المادة (كل منهم لمدة سنة تتناسب مع حصته 

.)4(ملكان الدار المشتركة بینهما مناصفة على أن یسكناها بالمناوبة هذا سنة والآخر سنةی

سنوات 5ویشترط ألا یؤدي هذا الاتفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشیوع مدة تزید عن 
.وتنتهي المهیأة الزمانیة بانتهاء المدة

.114محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته، المرجع السابق ص -)1(
.213محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص -)2(
ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق ص -)3( .817عبد الر
.118محمد وحید سوار الدین، حق الملكیة في ذاته، المرجع السابق ص -)4(
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ولا تنقلب هذه المهیأة مهما طالت المدة إلى نهائیة لأنها تبقي المال الشائع على حالته 
ارز .)1(وٕانما تقسم زمن الانتفاع على عكس المهیأة المكانیة،دون إف

من القانون المدني 735ما قضت به المادة وتخضع قسمة المهیأة لقواعد الإیجار وهذا
تخضع قسمة المهیأة من حیث الاحتجاج بها على الغیر ومن حیث أهلیة المتقاسمین "بنصها 

ازماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإیجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ،وحقوقهم والت
".طبیعة هذه القسمة

وبناء على هذا النص یتضح أن كل شریك في قسمة المهیأة یعتبر مؤجر لشریك آخر 
.)2(لحصته ومستأجر منه حصته لأنها قسمة انتفاع لا قسمة ملكیة

القسمة النهائیة:ثانیا

فلكل شریك الحق في أن یطلب القسمة وینهي الشیوع ،وهي القسمة التي تنهي الشیوع
كلیة    ،والقسمة النهائیة إما تكون اتفاقیة أو قضائیة.لاستثناءوالبقاء هو ا،وهذا هو الأصل

.أو جزئیة

القسمة الاتفاقیة-أ

ویخضع اتفاق القسمة لأحكام القواعد العامة ،وهي القسمة التي تتم بإجماع الشركاء
.)3(من العقود شأنه شأن كل اتفاقباعتباره عقدا

المدني للشریك المغبون المطالبة بإبطال من القانون 732وقد نص المشرع في المادة 
وذلك بشرط رفع الدعوى خلال السنة ،القسمة إذا لحقه غبن یزید عن الخمس وقت القسمة

ولكن یجوز للمدعي علیه أن یوقف سیرها ویمنع القسمة من جدید إذا أكمل ،التالیة للقسمة
.للمدعي نقدا أو عینا ما نقص من حصته

ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)1( .817عبد الر
.522رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -)2(
.203حسن كیرة، المرجع السابق، ص -)3(
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ارءات القسمة الاتفاقیة بإعداد مخطط موقع الأمكنة وخمس نسخ من مشروع  وتتم إج
القسمة یعدها خبیر عقاري مختص ومعتمد، وترفق هذه التقاریر بطلب تجزئة العقار من طرف 

الشیوع أو بطلب الموثق، وتودع بالمصلحة التقنیة الخاصة بالتهیئة والتعمیر على الشركاء في 
ارجعة التقاریر ومعاینة الأمكنة من طرف الخبیر المكلف بالمصلحة  مستوى البلدیة، وبعد م
ارر التجزئة،  ارم المسافات، فإنه یقترح على رئیس المجلس الشعبي البلدي منح ق والتأكد من احت

ارر التجزئة وعند استلام  ارر التجزئة یتوجهون بالتقاریر المعدة من طرف الخبیر، وق الشركاء لق
.)1(إلى الموثق الذي یقوم بتحریر عقد القسمة وتسجیله وشهره بالمحافظة العقاریة

القسمة القضائیة-ب

:تكون القسمة القضائیة في حالتین

ارد أحدهم الخروج من الشیوع فلیس - ارء قسمة اتفاقیة، وأ إذا لم یجمع الشركاء على إج
.أمامه إلا أن یلجأ إلى القسمة القضائیة فیرفع دعوى إنهاء حالة الشیاع

ارء قسمة اتفاقیة، ولكن كان فیهم من هو غیر كامل - إذا انعقد إجماع الشركاء على إج
.)2(الأهلیة

.القسمة القضائیة إما قسمة عینیة أو قسمة تصفیةوتكون 

:القسمة عینا/1-ب

تحصل القسمة عینا إذا أمكن قسمة الأموال بغیر أن یقع نقص في القیمة، أو إذا كانت 
ار یعاین الأموال،  القسمة عینا لا تقلل من الانتفاع، وتتم القسمة بواسطة المحكمة فتعین خبی

.)3(ویحدد قیمة وحصة كل شریك

من القانون المدني تتم عملیة القسمة للمال الشائع على أساس أصغر 725وطبقا للمادة 
نصیب وتتولى المحكمة أو الخبیر المنتدب ذلك، فإذا كان الشركاء ثلاثة وأنصبتهم النصف 

.83بعبع إلهام، المرجع السابق، ص -)1(
ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)2( .910عبد الر
.184محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص -)3(
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ازء، وللثاني  والثلث والسدس قسم المال الشائع أسداسا، فیكون بذلك للشریك الأول ثلاثة أج
ازء جزآن،  و ارء هذه الطریقة إمكان قسمة المال الشائع إلى أج للثالث جزء واحد، ویشترط لإج

.)1(متساویة سواء كانت القسمة كلیة أو جزئیة

وٕاذا تعذر قسمة المال الشائع إلى حصص متساویة وتحصل أحد الشركاء على أقل من 
نصیبه عینا، عندئذ یجب إكمال نصیبه بمعدل نقدي یلزم به من حصل من المتقاسمین على 

.)2(حصة عینیة أكثر من نصیبه

اتفاق من القانون المدني أن تتم القسمة بطریق القرعة في حالة عدم 727وتوجب المادة 
الشركاء، وتثبت المحكمة هذه القسمة في محضر، وتصدر حكما بتخصیص لكل شریك حصته 

.المفرزة

:قسمة التصفیة/2-ب
ازد كل حسب حصته وهي استثناء عن ،)3(وهي اقتسام الشركاء لثمن بیع المال الشائع بالم

من القانون المدني، ونكون أمام هذا النوع من 728القسمة العینیة، وهذا نصت علیه المادة 
:القسمة في حالتین

حالة عدم إمكانیة قسم المال عینا إلى حصص متساویة لعدم إمكانیة الانتفاع به إذا -
أز .مج

ار في الع- .قارحالة إحداث القسمة العینیة نقصا كبی

ازد على أحد الشركاء كان ذلك في حكم القسمة، وتترتب علیه جمیع  وفي حالة رسو الم
ازیدة على أجنبي عن الشركاء كان هذا بیعا من الشركاء للأجنبي  آثار القسمة، وٕاذا رست الم

.)4(وأخذ حكم البیع

.151محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته، المرجع السابق، ص -)1(
.556-555رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -)2(
.557المرجع نفسه، ص ,رمضان أبو السعود–)3(
.164یكن زهدي، المرجع السابق، ص -)4(
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القسمة الكلیة والجزئیة-ج

القسمة الكلیة/1-ج

هي القسمة التي تتناول جمیع الأموال الشائعة، فتقسمها كلها بین الشركاء، وتقرر نصیب 
.)1(كل منهم في جمیع هذه الأموال، وهذا هو الأصل في القسمة النهائیة

القسمة الجزئیة/2-ج

تتناول هذه القسمة بعض الأموال الشائعة فتقسمها بین الشركاء وتفرز نصیب كل منهم 
ارز نصیب أحد  فیها، أما باقي الأموال فتبقى شائعة على حالها، وقد تكون القسمة جزئیة بإف
الشركاء في الشیوع في جمیع الأموال الشائعة، وٕابقاء سائر الشركاء على الشیوع في جمیع 

.)2(تبقى بعد استبعاد النصیب المفرزالأموال التي 

:المطلب الثالث

الملكیة المشتركة

ازئري من القانون الفرنسي  یعد نظام الملكیة المشتركة نظام قانوني استورده المشرع الج
ار لما تنطوي علیه من 28/07/1938الصادر في  ، وهو مظهر من مظاهر المدنیة الحدیثة نظ

ازیا بالنسبة لذوي الدخل  ارضي المخصصة للتعمیرم .)3(المحدود، والاقتصاد في الأ

وسنتطرق في هذا المطلب إلى التعریف بالملكیة المشتركة، مع البحث عن طبیعتها 
:القانونیة ونطاقها، وكیفیة إدارتها، وذلك من خلال الفروع التالیة

ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -)1( .889عبد الر
ازق أحمد السنهوري، –)2( .889المرجع  نفسه، ص عبد الر
.137-136حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص -)3(
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تعریف الملكیة المشتركة:الفرع الأول

الحالة القانونیة التي یكون : "من القانون المدني الملكیة المشتركة بأنها743المادة عرفت
ارت المبنیة، والتي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة  علیها العقار المبني أو مجموعة العقا

ازء المشتركة ".أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصیب في الأج

یف أن الملكیة المشتركة لا تكون في الأرض الفضاء، بل لابد یتضح من خلال هذا التع ر
من وجود بناء، وأن یتعدد المالكون لبناء واحد أو عدة بنایات، فإذا كان هناك بناء مملوكا 
لشخص واحد ویجاوره بناء آخر مملوكا لشخص آخر ویفصل بینهما مساحة شاغرة مستعملة 

الة لا تشكل ملكیة مشتركة لعدم تعدد الملاك لبناء بصفة مشتركة من قبل الجارین، فإن هذه الح
.)1(واحد

إلا أنه في الواقع العملي نلاحظ بأن الإدارة ومصالح أملاك الدولة قد خرقت أحكام المادة 
بمنح عقود إداریة 01-81القانون المدني، في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة من 743

ارد تنشأ من خلالها ملكیة مشتركة دون توافر شروطها، ودون حاجة المشترین لذلك،  للأف
وكمثال عن ذلك بیع بنائین منفصلین لشخصین مختلفین، مع وجود ساحة مشتركة بینهما 

.)2(الممنوحة لهاویشار إلى ذلك في العقود 

.طبیعة الملكیة المشتركة:الفرع الثاني

لتحدید طبیعة الملكیة المشتركة یوجب علینا القیام بمقارنتها مع باقي أنواع الملكیة، فهل 
هي ملكیة تامة أو ناقصة، أم هي ملكیة شائعة أو مفرزة، أو هي نوع آخر من الملكیة قد یأخذ 

.جعلها ملكیة من نوع خاصمن الأنواع الأخرى بعض الخصائص ت

من خلال تعریفنا للملكیة التامة نستطیع القول بأن الملكیة المشتركة قد تمثل ملكیة تامة 
ازء الخاصة التي یمكن اعتبارها كذلك ملكیة مفرزة ازء .في الأج ولكن إذا اعتبرنا بأن ملكیة الأج

علقة بالملكیة التامة؟الخاصة هي ملكیة تامة فهل یمكن للمالك أن یتمتع بالحقوق المت

.136حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص -)1(
.90-89بعبع إلهام، المرجع السابق، ص -)2(
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83/666من المرسوم 11والمادة ,من القانون المدني749خلال نص المادة من
ارت12/11/1983المؤرخ في  نجد ,)1(المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسیر العما

أن هناك اختلاف فیها یخص حقوق الملاك في الملكیة التامة مقارنة بالملكیة المشتركة وهذا 
ازء الخاصة .في الأج

ازء الخاصة، ولكن بشرط عدم  فالمالك في الملكیة المشتركة له حق التمتع والانتفاع بالأج
إلحاق ضرر بالعقار أو تعریضه للخطر، إضافة إلى عدم إلحاق ضرر بحقوق الشركاء 
الآخرین، ولكن إذا رجعنا للقواعد العامة فالمالك في الملكیة التامة له حق استعمال ملكه 

ارعاة ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة واستغلاله والتص ر ف فیه مع م
القانون المدني من 690بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة وهذا طبقا لنص المادة 

ازئري، فوجه الاختلاف بینهما أن المالك في الملكیة المشتركة بالإضافة الى وجوب عدم  الج
ارره بالآخرین فإنه مجبر على عد .م إلحاق الضرر بالعقارإض

ازء المشتركة فالمشرع وضع قواعد صارمة  أما فیما یخص استعمال واستغلال الأج
ازء المشتركة لا یمكن أن تكون محل دعوى تقسیم  لاستعمالها، فبالنسبة للتصرف فیها فإن الأج

ازد العلني، وهو ما نصت علیه المادة  ة لامن القانون المدني، ومن ثم747أو بیع في الم
ازء المشتركة، فلا یمكن الخروج منها مقارنة بالشیوع  یجوز للمالكین المشتركین قسمة الأج

.)2(العادي

وفي الأخیر نخلص إلى أن الملكیة المشتركة هي نوع خاص قائم بحد ذاته یتمیز عن 
.)3(الأنواع الأخرى، فهو خاضع لنظام قانوني، وهو نظام الملكیة المشتركة

ارت ل12/11/1983المؤرخ في 83/666المرسوم )1( جماعیة، الجریدة یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسیر العما
.15/11/1983، المؤرخة في 74الرسمیة، العدد 

ازئري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -)2( دروازي عمار، آلیات ادارة الملكیة العقاریة المشتركة وحمایتها في التشریع الج
.15الحقوق، جامعة باتنة، ص 

.16صدروازي عمار، المرجع نفسه، –)3(
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نطاق الملكیة المشتركة:الفرع الثاني

ازء تشتمل ازء خاصة لكل مالك، والذي له وحده التمتع بها، وأج الملكیة المشتركة على أج
ازء المشتركة ازء الخاصة والأج .مشتركة بین كل المالكین، وفیما یلي نحدد كل من الأج

الأجزاء الخاصة:أولا

ازء الخاصة المادة  ازء 744لقد نصت على الأج من القانون المدني، فهي تلك الأج
للاستعمال الشخصي والخاص والمملوكة بالتقسیم لكل واحد من الملاك وتشمل المخصصة

ارت المبنیة وغیر مبنیة .العقا

المتعلق 12/11/1983المؤرخ في 83/666كما عرفتها المادة الثانیة من المرسوم 
ازء التي یملكها مقسمة كل شریك في الملكیة والمخصصة له  بالملكیة المشتركة على أنها الأج

ارفق التابعة له، وهذه د ون غیره، أي المحلات التي تشملها حصته أو حصصه مع جمیع الم
ازء الخاصة لا بد أن تستعمل وینتفع بها من قبل المالك بشرط عدم المساس بحقوق  الأج

من 11الشركاء الآخرین في الملكیة أو إلحاق ضرر بما أعد له العقار، وذلك وفقا لنص المادة 
.83/666المرسوم 

الأجزاء المشتركة:ثانیا

ازء التي یملكها على الشیاع جمیع 745عرفتها المادة  من القانون المدني على أنها الأج
الشركاء في الملك كل حسب الحصة العائدة له والمخصصة للاستعمال أو الانتفاع لجمیع 

.الشركاء أو لكثیر منهم

ازء المشتركة إلى ثلاثة أصناف وفقا لاستعمالها من طرف وقد قام المشرع بتصنیف الأج
:المالكین الشركاء وذلك كالتالي

ازء مشتركة من الصنف الأول* المادة (وهي مخصصة لاستعمال جمیع الشركاء :الأج
).83/666من المرسوم 6

ازء المشتركة من الصنف الثاني* وهي المخصصة لاستعمال الذین یشغلون بنایة :الأج
).83/666رسوم من الم7المادة (واحدة 
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ازء* وهي التي تقتصر على المصاعد الخاصة :المشتركة من الصنف الثالثالأج
ارت  ارت وآلاتها وأقفاص المصاعد الموجودة في العما من المرسوم 8المادة (الموجودة في العما

83/666.(

إدارة الملكیة المشتركة:الفرع الثالث

الذكر هیئات تهتم بإدارة السالف83/666لقد أحدث كل من القانون المدني وكذا المرسوم 
ارت الجماعیة وتسیرها، و المتمثلة في كل من جمعیة الشركاء و المتصرف .العما

جمعیة الشركاء:أولا

ازئري على جمعیة الشركاء في المادة  من القانون 2مكرر756لقد نص المشرع الج
عیة أمام القضاء المدني، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصیة المعنویة، فهي مؤهلة لأن تكون مد

، ولها جمیع الصلاحیات المتعلقة 83/666من المرسوم 16ومدعي علیها طبقا لنص المادة 
وتتخذ هذه الجمعیة .باتخاذ التدابیر الضروریة للحفاظ على الملكیة المشتركة وتسییرها وٕادارتها

ارع السري وتكلف متصرف لتنفیذها ارتها بالاقت ار .)1(ق

المتصرف:ثانیا

ارت الجمعیة من جهة، ویعتبر الممثل القانوني یعتبر  ار هیئة تنفیذیة منوط بها تنفیذ ق
.)2(للشخص المعنوي المتمثل في جمعیة الشركاء من جهة أخرى

ارع وبثلثي أصوات الأعضاء الحاضرین حسب نص المادة  ویعین المتصرف بطریق الاقت
م تعیینه من طرف رئیس ، وفي حالة تقاعس الجمعیة یت83/666من المرسوم 1فقرة29

3مكرر756المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي یوجد فیه العقار، وذلك طبقا لنص المادة 
:وللمتصرف عدة مهام یقوم بها، نذكر منها ما یلي.من القانون المدني

ارم بنود التنظیم الخاص بالملكیة المشتركة وتطبیق عقوبات في هذا المجال- .فرض احت
ارت الجمعیةالعمل - ار .على تنفیذ ق

.98بعبع إلهام، المرجع السابق ص -)1(
97دروازي عمار، المرجع السابق ص -)2(
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.تقدیم حساب التسییر وكشف الأموال العامة أمام الجمعیة للمصادقة علیها-
ارت- ازء الغیر وجمیع الإدا .تمثیل المالكین إ
ارسة وتسریحهم- .)1(توظیف العمال المكلفین بالصیانة والح

:المبحث الثاني

دعاوى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة 

تعتبر حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، حمایة للأمن والنظام العام في المجتمع، لأن 
الك ضد اغتصاب الحقوق أمر غیر مشروع ینتج عنه فوضى، لذلك فمن الضروري حمایة الم

أي اعتداء صادر من الغیر، فأقر القانون وسائل تكفل له حمایة هذا الحق، وتظهر هذه 
الحمایة في صورة دعاوي قضائیة، وهذه الأخیرة یكون موضوعها مرتبط بنوع الاعتداء الذي 
تتعرض له الملكیة العقاریة، الأمر الذي یجعلها مستقلة عن بعضها البعض في شروطها 

اركها في الأحكام العامةوخصائصها مع ا .شت

وتتمثل هذه الدعاوي في دعوى استحقاق الملكیة، دعوى منع التعرض، ودعوى وقف 
.الأعمال الجدیدة، ویقابل هذه الدعاوى دعاوى لا تتعلق بأصل الحق وٕانما تتعلق بحمایة الحیازة

تمسك وتتمیز دعاوى الحیازة عن دعاوى الملكیة في أن المدعي في دعوى الحیازة ی
بمركزه الواقعي وهو السیطرة الفعلیة على العقار، وهي تنفرد بقواعد خاصة تتمیز بها عن 
دعاوى الحق، أما في دعاوى الملكیة فیتمسك المدعي بحق عیني على العقار، وتخضع للقواعد 

ارفع الدعوى یدعي أنه مالك للعقار ویطلب تقریر حقه في مواجهة من ینازعه         العامة، ف
.)2(یعتدي علیهأو

كذلك دعاوى الحیازة لا تقتضي إلا أن یثبت المدعي حیازة مستوفیة لشروطها، أما دعاوى 
الملكیة فتقتضي أن یثبت المدعي ملكیته للشيء، وهو إثبات أشد مشقة بكثیر من إثبات مجرد 

ارضیة، المرجع السابق ص -)1( .46بن زكي 
ازئر، -)2( ارءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج ارن، قانون الإج .90، ص2001بوبشیر محند أمق
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ف مشقة إثبات الحیازة، لذلك یلجأ المالك عادة لدعاوى الحیازة لیحمي بها حیازته، ولا یتكل
، ذلك أن القانون قد أقام قرینة قانونیة إذ جعل من حیازة الحق قرینة على الملكیة، )1(الملكیة

ولكنها غیر قطعیة فهي تقوم لصالح الحائز حتى یقیم خصمه المدعي الملكیة الدلیل على 
.من القانون المدني823عكس ذلك، وأنه هو المالك وهذا ما نصت علیه المادة 

وهناك قاعدة هامة بخصوص العلاقة بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة تقتضي بعدم 
530و529و527جواز الجمع بینهما، وقد نص المشرع على هذا المبدأ في كل من المواد 

ارءات المدنیة والإداریة، وهو مبدأ عام وملزم للجهة القضائیة وللخصوم على حد  من قانون الإج
:سواء وذلك على النحو التالي

إذا طالب في دعوى الحیازة ذاتها بالملكیة موضوع الحق، أو أنه رفع :بالنسبة للمدعي -
دعوى حیازة وقبل الفصل فیها رفع دعوى الملكیة، أو أنه رفع دعوى حول موضوع الحق، وقبل 
أن یفصل فیها رفع دعوى الحیازة، ففي هذه الفروض جمیعا یكون المدعي قد جمع بین دعوى 

من 529، فتسقط دعوى الحیازة طبقا لنص المادة )2(یجوزالحیازة ودعوى الملكیة، وهذا لا
ارءات المدنیة والإداریة .قانون الإج

لیس للمدعي علیه في دعوى الحیازة أن یطالب بالملكیة إلا :بالنسبة للمدعي علیه -
ازع ,بعد الفصل نهائیا في دعوى الحیازة، وٕالا حكم بعدم قبول دعوى الحق لأن السماح بإثارة الن

الحق أثناء قیام دعوى الحیازة یعطل الحمایة التي یقررها المشرع للحیازة في ذاتها، وٕاذا حول
فإن ذلك یغنیه عن رفع دعوى الحق، أما ,صدر الحكم لصالح المدعي علیه في دعوى الحیازة

إذا خسرها فإنه لا یجوز أن یطالب بالملكیة سوى بعد أن یستكمل تنفیذ الحكم الصادر ضده 
تأخیر التنفیذ إلى فعل المحكوم له فإنه یجوز للقاضي أن یحدد میعادا للتنفیذ، تقبل وٕاذا رجع

.)3(دعوى الملكیة بعد انقضائه

أز التاسع، الطبعة الثالثة، -)1( ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، ج عبد الر
ارت حلبي الحقوقیة، لبنان،  .951، ص2000منشو

ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص–)2( .957عبد الر
ارن، المرجع السابق، ص-)3( .104بوبشیر محند أمق
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لا یجوز للمحكمة المطروحة علیها دعوى الحیازة أن تفصل :بالنسبة للجهة القضائیة -
في الملكیة، فإذا رفعت إحدى دعاوى الحیازة لمنع الغیر من التعرض لها، فلا یحق للقاضي أن 
یبحث فیما إذا كان المدعي صاحب حق أم لا، إنما یكتفي بمناقشة مدى توفر شروط دعوى 

.)1(تمنع التعدي، دون الفصل في الملكیةفإن توفرت یتعین على المحكمة أن ,الحیازة

وبعد التمییز بین دعاوى الملكیة ودعاوى الحیازة، سنحاول في هذا المبحث الحدیث عن 
:أهم دعاوى حمایة الملكیة العقاریة، وذلك من خلال المطالب التالیة

:المطلب الأول

دعوى الاستحقاق

مقررة لحمایة الملكیة العقاریة والأكثر تعد دعوى الاستحقاق من أهم الدعاوى العقاریة ال
ار في الواقع العملي، حیث ترفع هذه الدعوى من المالك للمطالبة باسترداد ملكیته التي  انتشا
ازعها عنوة أو خلسة، على أن یثبت المالك ملكیته للعقار محل  تكون تحت ید الغیر بعد انت

.)2(المطالبة

ارسة التكییف القا ارءاتها وسنخصص هذا المطلب لد ارفها، وٕاج نوني لهذه الدعوى، أط
:ومضمون الحكم الصادر فیها، وذلك من خلال الفروع التالیة

التكییف القانوني لدعوى الاستحقاق:الفرع الأول

دعوى الاستحقاق هي دعوى عینیة ترمي إلى طلب تقریر حق المدعي على ملكیة 
ازع، وبالتالي یخرج من نطاقها الدعاوى التي یرفعها المالك للمطالبة باسترداد  العقار موضوع الن
العین بعد أن حازها الغیر بناء على عقد یلزمه بردها، كدعوى المعیر ضد المستعیر لرد الشيء 

وى المؤجر ضد المستأجر لرد العین المؤجرة بعد انقضاء مهلة الإیجار، فكل هؤلاء المعار، ودع
ازمات نشأت بموجب عقد  لا یرفعون دعوى استحقاق، بل دعاوى شخصیة قائمة على وجود الت

ازئر، -)1( ارت بغدادي، الج ارءات المدنیة والإداریة، طبعة الثانیة، منشو ، 2009بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإج
.376ص

.94لیلى طالبة، المرجع السابق، ص-)2(
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عاریة أو عقد إیجار، وبالتالي لا یلتزمون بإثبات الملكیة العقاریة بل كل ما یطلب منهم هو 
ازم برد الشيءإثبات المصدر الذي .)1(أنشأ الالت

كذلك لا یجوز اللجوء لرفع دعوى الاستحقاق للمطالبة بحق عیني غیر حق الملكیة، فحق 
ارر بأي من الحقین، یقابلها دعوى الارتفاق أو حق الانتفاع، یطلب بدعوى تسمى  دعوى الإق

.)2(الإنكار

ارف دعوى الاستحقاق:الفرع الثاني أط

.دعوى الاستحقاق هي دعوى عینیة لها طرفین المدعي والمدعي علیه

المدعي:أولا

المدعي في دعوى الاستحقاق هو من یطالب بملكیة العقار، وهذا هو الوضع المألوف، 
عادة بملكیة شيء هو في حیازته وتحت یده، وٕانما یطالب بملكیته عندما فالمالك لا یطالب 

تخرج من حیازته إلى حیازة شخص آخر، فعندئذ یرفع على الحائز دعوى الاستحقاق مطالبا 
.)3(بالملكیة ورد الشيء إلیه

المدعي علیه:ثانیا

:هو عادة الحائز للعقار الذي وصل إلیه العقار بإحدى الطرق التالیة

.88حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص-)1(
أز الحادي عشر، طبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، -)2( أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، ج

.35ص2004
ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -)3( .593عبد الر
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:الإهمال-أ

اردي من قبل المالك عن ملكیته لیأتي الغیر ویظهر بمظهر المالك  ومعناه التخلي الإ
،إذا كان ثمة )1(الحقیقي، فهنا المالك في هذه الحالة یمكن استعادة ملكیته عن طریق القضاء

ازع جدي، بحیث أبدى المالك الظاهر رفضه الصریح التخلي عن العقار .لمالكه الحقیقين

طرف الغیروضع الید من -ب

وهو أن یباشر شخص هیمنته أو سیطرته المادیة على شيء یملكه الغیر دون أن یبرر 
ذلك، خلافا للحیازة التي هدفها في نیة الحائز مباشرة حق عیني، فإذا قام المالك بتمكین الغیر 
من وضع الید على عقاره بموجب عقد قرض مثلا، أو إیجار، أو وكالة، ففي هذه الحالات لا 
یستطیع ممارسة دعوى الاستحقاق ضد واضع الید الذي رفض أن یعید له العقار، لكن له حق 

.)2(رفع دعوى شخصیة تستند إلى إثبات العقد الذي كان محله العقار

حیازة الغیر-ج

في دعوى الاستحقاق المدعي علیه یكون عادة الحائز، فیرفع المالك دعواه مطالبا 
حائز، فیعتمد هذا الأخیر بعد إعلامه بالدعوى إلى التخلي عن باسترجاع ملكیته من هذا ال

الحیازة، أي یتنازل عن الحیازة قبل تبلیغه بعریضة افتتاح الدعوى وهو سيء النیة، ویكون 
الغرض من تخلیه عن الحیازة، تقدیم دفع بانعدام الصفة كمدعي علیه في هذه الدعوى، فإذا 

ز الشيء، وأنه تخلى عن الحیازة وهو سيء النیة، حكم اثبت المدعي أن المدعي علیه كان یح و
ازمه أن یستعید الشيء ویرده إلى المدعي، وٕاذا تعذر علیه ذلك  القاضي على المدعي علیه بإل

.)3(إضافة إلى تعویضه عن الضرر اللاحق بهأن یدفع قیمة العقاریجب 

.96بعبع إلهام، المرجع السابق، ص -)1(
.96المرجع نفسه، صعبع إلهام، ب–)2(
ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، المرجع السابق، ص-)3( .596–595عبد الر
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وٕاذا استطاع المالك بعد ذلك اكتشاف الحائز الجدید للعقار المدعى بملكیته جاز له أن 
یرفع علیه دعوى الاستحقاق، فإذا ما ثبتت ملكیته اتجاه الحائز الجدید كان علیه أن یرد للحائز 

أر على العقار الأول ما یكون قد استوفاه منه مقابل ال عقار، بعد أن یخصم منه ما یكون قد ط
ارء حرمانه من  من نقص في قیمته، وكذا التعویض الذي یستحقه عن الضرر الذي لحقه من ج

.)1(الانتفاع بهذا العقار

إجراءات دعوى الاستحقاق:الفرع الثاني

ارءات رفع دعوى الاستحقاق في كل من الاختصاص، میعاد رفع  الدعوى، تتمثل إج
.مضمون العریضة، وكیفیة الإثبات في دعوى الاستحقاق

الاختصاص:أولا

ارءات المدنیة والإداریة على 511لقد نص المشرع في المادة  وما بعدها من قانون الإج
المنازعات التي یتعین على القسم العقاري النظر فیها، فبین أن هذا القسم یتولى النظر في 

ازع بشأن الملكیة وما یدور في فلكها المنازعات المتعلقة با لأملاك العقاریة أي في حالة وقوع ن
.ومن بینها دعوى استحقاق الملكیة

ارءات 518أما بالنسبة للاختصاص المحلي أو الإقلیمي فطبقا للمادة  من قانون الإج
ازعات العقاریة هي محكمة الوا قع بدائرة المدنیة والإداریة فإن المحكمة المعنیة بالفصل في الن

اختصاصها العقار إلا إذا وجد نص خاص یقضي بخلاف ذلك، وهو ما یعني أنه بإمكان أیة 
ازعات، استنادا إلى وجود نصوص قانونیة  محكمة غیر محكمة موقع العقار النظر في بعض الن

.خاصة تنظم ذلك

میعاد رفع دعوى الاستحقاق:ثانیا

یع المالك رفع دعوى الاستحقاق في أي وقت إن دعاوى الملكیة لا تسقط أبدا، لذلك یستط
یشاء، فلیس لهذه الدعوى أجل محدد تزول بانقضائه، رغم أن الحقوق العینیة الأخرى تزول 

ازق أحمد السنهوري، –)1( .596-595المرجع نفسه، ص عبد الر
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، وحق الانتفاع )القانون المدنيمن 879المادة (، كحق الارتفاق )1(بعدم الاستعمال لمدة معینة
).القانون المدنيمن 852المادة (

ومن ثمة لا تسقط دعوى الاستحقاق بالتقادم، فمهما طالت المدة التي یخرج فیها الشيء 
من حیازة مالكه، فإنه لا یفقد ملكیته بعدم الاستعمال، ویستطیع أن یرفع دعوى الاستحقاق بعد 

.)2(سنة أو أكثر40أو30سنة أو 15

توفرت الشروط التي أوجبها ولكن إذا تمكن الغیر من كسب الملكیة عن طریق الحیازة إذا 
من القانون المدني، وذلك بالتقادم المكسب باعتباره سببا 828و827القانون حسب المادتین 

10سنة أو قصیر المدة 15من أسباب اكتساب الملكیة سواء كان هذا التقادم طویل المدة 
لكیة عن سنوات ومستند إلى حسن النیة وسند صحیح ومشهر، فیترتب على ذلك زوال الم

، غیر أن سبب فقدان المالك الأصلي لملكیته في هذه الحالة لا یرجع إلى )3(المالك الحقیقي
عدم استعمالها أو سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم المسقط، ولكن لأن هناك شخص حائز قد 

.كسب ملكیته بالتقادم المكسب

مضمون عریضة دعوى الاستحقاق:ثالثا

ارءات المدنیة والإداریة ترفع دعوى الاستحقاق م15و14طبقا للمادتین  ن قانون الإج
بموجب عریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة تودع بأمانة ضبط المحكمة من قبل المدعي أو وكیله 
ارف، ولا بد أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى  أو محامییه بعدد من النسخ یساوي عدد الأط

:یةتحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات التال

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-
.اسم ولقب وموطن المدعي والمدعى علیه فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له-
عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى والإشارة إلى -

.المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى

أز الثامن، دار الفكر الجامعي، مصر، قمر محمد موسى، الموسوعة الجامعیة في التعلیق عن القانون -)1( 2003المدني، ج
4986ص

ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة المرجع السابق، ص-)2( .599عبد الر
.4963قمر محمد موسى، المرجع السابق، ص -)3(
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طرق إثبات دعوى الاستحقاق:رابعا

ما رفع المالك دعوى الاستحقاق فإن إثباتها لا یكون إلا بموجب سند رسمي مشهر إذا
من قانون التوجیه العقاري، وتم التطرق إلى 29بالمحافظة العقاریة، كما توجبه أحكام المادة 

:هذه المسألة بشكل واسع في الفصل الأول ونشیر إلیها باختصار
.اریةوجود محرر رسمي ومشهر بالمحافظة العق-
.وجود دفتر عقاري بعد عملیة المسح-
.1/1/1971وجود محرر عرفي اكتسب تاریخا ثابتا قبل -

وأحینا قد تعرض حالات على القاضي یكون لكلا طرفي الدعوى سند ملكیة، وحالات لا 
لأحد منهما سند ملكیة، وأحیانا أخرى یكون لأحدهما دون الآخر سند ملكیة، ولذلك یتعین یكون
ارز سلطة التقدیریة في تأسیس حكمه بشأن كل حالة وفقا لما یليعلى :القاضي إب

حالة وجود سند ملكیة عند كل من الطرفین -أ

ویوجد في هذه الحالة فرضین

أن یكون سند التملیك للخصمین صادرین من شخص واحد، فیتمسك المدعي :الفرض الأول
المدعي علیه الحائز بسند بیع آخر صادر مثلا بسند بیع صادر من شخص معین، ویتمسك 

من نفس الشخص، ففي هذه الحالة تكون العبرة بالأسبقیة في الشهر، أما إذا كان كلا السندین 
.)1(غیر مشهرین فأسبقهما في التاریخ هو الذي یعتد به

أن یكون السندین صادرین من شخصین مختلفین، فیتمسك المدعي مثلا بسند :الفرض الثاني
، ففي هذه )ب(، في حین المدعي علیه الحائز یتمسك بسند بیع صادر من )أ(صادر من بیع 

:الفرضیة یرى القضاء الفرنسي وجوب التمییز بین حالتین

إذا كانت حیازة المدعي علیه غیر محققة وغیر مستوفیة لشروطها أو كانت معیبة،  -
طریق الحیازة، وبالتالي لا تبقى هذه الحالة لا یستطیع المدعي علیه أن یرجح المدعي عنففي

سوى المفاضلة بین سندي الخصمین، وذلك حسب السلطة التقدیریة للقاضي الذي یرجح السند 

ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني-)1( .610، حق الملكیة، المرجع السابق، ص عبد الر
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الأقوى في الإثبات، ویقضي لصالح صاحبه، ولایفاضل السند الأسبق في التاریخ وٕان كان یعتد 
.)1(به كعامل من عوامل التفضیل

إذا كانت حیازة المدعي علیه حیازة محققة مستوفیة لشروطها، تقضي المحكمة في هذه -
الحالة لصالح المدعي علیه، وترفض دعوى الإستحقاق، لأن كل من الخصمین قدم سند یعادل 

ارجحا بحیازته المحققةالسند الذي قد .)2(مه الخصم الأخر، ویبقى المدعي علیه 

حالة عدم وجود سند ملكیة عند كل من الخصمین -ب

وهنا أیضا نمیز بین فرضین

إذا كانت حیازة المدعي حیازة قانونیة مستوفیة لشروطها، تقوم هذه الحیازة قرینة على -
فیقضي لصالح المدعي علیه وترفض دعوى ,المدعيالملكیة ما دام لم یدحضها سند تملیك من

الاستحقاق، وقد یكون الحائز هو المدعي ورفع دعوى الاستحقاق على المتعرض له في 
.الملكیة، فإذا كانت حیازته قانونیة، قضي لصالحه باستحقاق العقار

زة فيإذا كانت حیازة المدعي أو المدعى علیه غیر مستوفیة لشروطها، فلا تكون الحیا-
ارئن التي یقدمها الخصمین،  هذا الفرض قرینة على الملكیة، ومن ثمة یفاضل القاضي بین الق
فإذا قدم كل منهما قرینة الحیازة الغیر مستوفیة لشروطها فالقاضي یختار الأفضل، ویقضي 

.لصاحبها، فیرفض دعوى الاستحقاق أو یقضي بالملكیة للمدعي بحسب الأحوال

لخصمین قرینة الحیازة الغیر مستوفیة لشروطها، ویقدم الخصم الآخر وقد یقدم أحد ا-
ارئن ففي هذه الحالات یفاضل القاضي  ارئن أخرى عن العقار المتنازع فیه، أو غیر ذلك من الق ق

ارئن أرجح في الأخرى ویحكم لصاحبها ارئن المدعي والمدعى علیه، ویقدر أي الق .)3(بین ق

ازق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص –)1( .610عبد الر
ازق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص –)2( .610عبد الر
ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، المرجع السابق، ص-)3( 612عبد الر
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حالة وجود سند تملیك عند أحد الخصمین دون الآخر-ج

إذا كان سند الملكیة عند المدعى علیه الحائز للعقار قضي لصالحه ورفضت دعوى 
القاضي لصالحه بالملكیة، بشرط أن یكون الاستحقاق، وٕاذا كان سند التملیك عند المدعي یحكم 

سند التملیك سابقا على حیازة المدعى علیه فإن لم یكن سند تملیك المدعى سابقا، وكانت حیازة 
.المدعى علیه هي السابقة، فاضل القاضي بین الخصمین تبعا لظروف كل قضیة

الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق:الفرع الثالث

ر في دعوى الاستحقاق لصالح المدعي وهو المالك عادة، فالقاضي إذا كان الحكم الصاد
.)1(یحكم في ذات الوقت على المدعي علیه الحائز للعقار بتسلیمه للمدعي

وٕاذا كان قد أحدث فیه تغیر فیحكم علیه بإعادة العقار إلى أصله، كما یجوز الحكم على 
ارر التي لحقت بالمدعي بسبب التعد .ي على ملكیتهالمعتدي بتعویض الأض

:ویترتب على الحكم بالاستحقاق المدعي للعقار ما یلي
.لمالك العقار الرجوع على حائزه فیما یتعلق بالثمار والمنتوجات وهلاك العقار أو تلفه-
إذا كان الحائز سيء 838فیما یخص الثمار فطبقا لنص المادة من القانون المدني -

ر التي قبضها أو قصر في قبضها في الوقت الذي أصبح النیة یكون مسؤولا عن جمیع الثما
.فیه سيء النیة، غیر أنه له أن یسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار

من القانون المدني إذا كان الحائز 843أما في حالة الهلاك أو التلف فحسب المادة -
شئ عن حادث مفاجئ سيء النیة فإنه یكون مسئولا عن هلاك العقار أو تلفه ولو كان ذلك نا

.إلا إذا أثبت أن العقار كان سیهلك أو یتلف لو بقي في ید من یستحقه
من القانون المدني، فیكون المالك الذي 839بالنسبة للمصروفات نصت علیها المادة -

.استرد ملكه ملزما بدفع جمیع المصروفات التي أنفقها الحائز
من القانون 785و784نص المادتین وفیما یخص المصروفات النافعة تطبق علیها 

ازئري .المدني الج

ازق -)1( .613أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص عبد الر
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المصروفات الكمالیة فلیس للحائز أن یطالب بشيء منها، غیر أنه یجوز له أن یزیل أما
ما أحدثه من منشآت بشرط أن یرد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن یستبقیها 

.مقابل دفع قیمتها في حالة الهدم

الإشارة في الأخیر إلى أن الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق یحوز حجیة الأمر وتجدر
.المقضي فیه وذلك بعد استنفاذ كل طرق الطعن العادیة

:المطلب الثاني

دعوى منع التعرض

لقد أوضحنا فیما تقدم أن المالك یلجأ إلى دعوى الاستحقاق لاسترداد العقار المملوك له 
إذا كان العقار في حیازة المالك ونازعه الغیر فیه، فإننا نكون بصدد ما غتصبه، ولكن اممن

.یعرف بالتعرض للمالك، وبالتالي یلجأ في هذه الحالة إلى رفع دعوى منع تعرض خصمه له

ارءات المتبعة، وكذلك الحكم  ارف منع التعرض، والإج وسندرس في هذا المطلب أط
:الصادر فیها وذلك على النحو التالي

أطراف دعوى منع التعرض:فرع الأولال

.تعد دعوى منع التعرض من دعاوى الملكیة ولها طرفین هما المدعي والمدعى علیه

المدعى في دعوى منع التعرض:أولا

المدعي في دعوى منع التعرض هو مالك العقار الذي حرم من ممارسة سلطاته الثلاث 
فیرفع دعوى ضد كل شخص یتعرض له في ملكیته، وذلك ،)1(من استعمال واستغلال وتصرف

.)2(بطلب إیقاف أو منع هذا التعرض

.89حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص-(1)
.95لیلى طلبة، المرجع السابق، ص-(2)
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مادي      ویجب علیه إثبات ملكیته للعقار، وٕاثبات حدوث التعرض له سواء كان عمل 
أو تصرف قانوني، ولا یمكن لأصحاب الحقوق العینیة مثل صاحب حق الانتفاع أو الارتفاق 
رفع دعوى منع التعرض في الملكیة لأنهم یحوزون هذا الحق لحساب المالك الذي یباشر 

.)1(السیطرة المادیة على العقار بواسطتهم

المدعي علیه في دعوى منع التعرض:ثانیا

المدعي علیه في دعوى منع التعرض هو الشخص الذي یتعرض للمدعي في ملكیته، 
والتعرض الصادر من المدعى علیه یكون إما تعرضا مادیا، وٕاما تعرضا قائما على تصرف 

:، وسنحدد معنى كل منهما فیما یلي)2(قانوني

التعرض المادي-أ

، ومن بعض أمثلة )3(عيهو كل عمل مادي من أعمال التعدي یقع على ملكیة المد
التعرض أو الاعتداء على الملكیة العقاریة أن یترك المدعي علیه مواشیه تدخل في أرض 
المدعي وترعى منها، أو كأن لا یسمح المدعى علیه للمالك بدخول أرضه أساسا، أو یمنعه من 

ارعتها أو البناء علیها .)4(ز

ارر رقموفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا جاء فیه 5/4/1989المؤرخ 52039ق
أن دعوى الطاعنین تتمثل في أرض تم الاعتداء علیها -في قضیة الحال-كان الثابتولما(

من طرف المطعون ضدهم فإن قضاة الاستئناف بموافقتهم على الحكم المستأنف لدیهم القاضي 
ارءات بعدم الاختصاص تنازلوا عن اختصاصهم المنصوص علیه بالمادة الأولى من  قانون الإج

ارر المطعون  المدنیة وتخلو عن واجبهم بالفصل في الدعوى ومتى كان كذلك استوجب نقض الق
.)5()فیه

قدري عبد الفتاح الشهاوي، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارف، -)1(
.146، ص2003صر، م
ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، المرجع السابق، ص-2)( .931عبد الر
ازق أحمد السنهوري، المرجع  نفسه، ص -3)( .934عبد الر
.95لیلى طلبة، المرجع السابق، ص-)4(
ارر رقم-5)( .44، ص 1990، المجلة القضائیة، العدد الثالث، 5/4/1989المؤرخ في 52039الق
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التعرض القانوني-ب

ارء أو إدعاء قضائي ضد المالك بهدف إنكار صفته، فهو كل تصرف قانوني  هو كل إج
.)1(یظهر بصفة جلیة في رفع دعوى القضائیة وٕادعاء حق على العقار العائد للمالك

ارئد حیث ینشر  وینبغي الإشارة إلى مسألة هامة یتكرر وقوعها یومیا عبر صفحات الج
ارضا ت موجهة إلى الموثقین والمحافظین العقارین وجمیعالمواطنون إعلانات تتضمن اعت

ازع أمام ا ارم أو شهر أي عقد على عقار معین بحجة أنه محل ن ارت تدعوهم إلى عدم إب لإدا
ارضات ذات أساس قانوني؟ أم فیها مساس بحق ممارسة الملكیة .)2(القضاء فهل تعد هذه الاعت

والحالة الوحیدة في القانون إن حق التصرف في الملكیة العقاریة هو حق دستوري
ازئري التي توقف تنفیذ العقد الرسمي هي حالة الطعن فیه بالتزویر عن طریق دعوى أصلیة  الج

.من القانون المدني6مكرر324وهذا ما أكدته المادة ,أو فرعیة

ارئد تشیر إلى منع  ارضات عبر أعمدة الج وعلیه فإن ما یقوم به بعض المواطنین من اعت
ارض والمحافظ العقاري من الموثق من تحریر أي عقد ناقل للملكیة على العقار محل الاعت

ارضات غیر قانونیة ومنعدمة الأساس، كما أن بعض رِؤساء المحاكم القائمین  شهره، تعد اعت
ارضات بمناسبة التماس منهم ذلك من  بالفصل في القضایا الإستعجالیة یقومون برفع هذه الاعت

ارض قبل المعترض ضدهم فإن أوامرهم الإستعجالیة هذه تعد بدون موضوع، ما دام الاعت
المزعوم رفعه لیس له أي أثر موقف للتصرف في الملكیة، ومن ثمة إمكانیة قیام الموثق من 

.)3(تحریر العقد والمحافظ العقاري من شهره

إجراءات رفع دعوى منع التعرض:الفرع الثاني

ارءات رفع دعوى منع التع رض للقواعد العامة المنصوص علیها في قانونتخضع إج
ارءات المدنیة والإداریة المتعلقة بالاختصاص وآجال رفع الدعاوى ومضمون العریضة  الإج

:وبیان ذلك كما یلي

ارضیة، المرجع السابق، ص-1)( .85بن زكي 
.90حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص-)2(
.91عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع نفسه، ص حمدي باشا-3)(
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الاختصاص:أولا

بالنسبة للاختصاص المحلي في دعوى منع التعرض، فإنه ینعقد للمحكمة التي یقع في 
ازئري في نص المادة  ازع، فقد نص المشرع الج من 518دائرة اختصاصها العقار موضوع الن

ارءات المدنیة والإداریة على ما یلي  یؤول الاختصاص الإقلیمي للمحكمة التي یوجد "قانون الإج
"ر في دائرة اختصاصها، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالعقا

ویعود الاختصاص النوعي في دعوى منع التعرض إلى القسم العقاري حیث یتولى هذا 
وما بعدها 511القسم النظر في المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة وذلك طبقا لنص المادة 

ارءات المدنیة والإداریة .من قانون الإج

میعاد رفع دعوى منع التعرض:ثانیا

إن دعوى منع التعرض للملكیة لم یحدد المشرع لها میعادا معینا لرفعها لتعلقها بحق 
الملكیة الذي لا یسقط أبدا عن المالك، على عكس دعوى منع التعرض للحیازة، فإن القانون 

التعرض، وهي نفس حدد آجال رفعها بمدة أقصاها سنة من وقوع 820المدني في نص المادة 
ارءات المدنیة والإداریة524/2المدة المحددة في المادة  ویبدأ احتساب میعاد ,من قانون الإج

السنة من تاریخ أول فعل، وفي حالة تباعد أفعال التعرض واستقلال بعضها عن بعض،        
وىأو صدورها عن أشخاص مختلفین، یعتبر كل عمل منها تعرضا قائما بذاته ینشئ دع

.)1(مستقلة

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا استمرت أعمال التعرض ووصلت إلى حد سلب الملكیة، یمكن 
.للمالك تعدیل طلبه، وتحویل دعواه إلى دعوى استحقاق الملكیة

مضمون عریضة دعوى منع التعرض:ثالثا

البیانات عریضة دعوى منع التعرض تخضع للقواعد العامة، وبالتالي إلى جانب ذكر 
ارءات المدنیة والإداریة یجب أن 15و14المنصوص علیها في المادتین  من قانون الإج

تتضمن العریضة الافتتاحیة عرض وجیز لوقائع الدعوى یثبت فیه المدعي وقوع التعرض 

ارن، المرجع السابق، ص -)1( .109بوبشیر محند أمق
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ارء عمل مادي أو قانوني یمنعه من ممارسة سلطاته الثلاث من استعمال  لملكیته العقاریة ج
تصرف في عقاره، ویجب على المدعي إرفاق مستندات إثبات ملكیته بعریضة واستغلال وال

افتتاح الدعوى، وتحدید طلبه تحدیدا دقیقا من حیث موضوعه وسببه، ویكون هذا الطلب إما 
أصلیا بالتماس منع المدعي علیه من التعرض له في ملكیته العقاریة، واحتیاطیا بتعیین خبیر 

كیته، ویمكن أن تكون له طلبات إضافیة عارضة تطرح أثناء لإثبات وجود تعرض فعلي لمل
سریان الخصومة یتناول فیها تعدیل طلبه الأصلي بطلب تعویض عن التعرض الحاصل له من 

.)1(قبل المدعي علیه

الحكم الصادر في دعوى منع التعرض:الفرع الثالث

إن الحكم في دعوى منع التعرض یقضي بحمایة الملكیة العقاریة، ویختلف منطوق الحكم 
.الذي یصدر في الدعوى بحسب ما إذا كان التعرض مادیا أو قانونیا

ازلة آثار التعرض، مثل هدم الحائط الذي فإذا كان التعرض مادیا یصدر القاضي حكم بإ
ازم المتعرض بالامتناع عن التعرض للمالك .یسد المطل، أو إل

وینفي حق المتعرض .أما إذا كان التعرض قانونیا فإن منطوق الحكم یؤكد ملكیة المدعي
ارء الذي قام به .)2(في اتخاذ الإج

ا الحكم فیمن كان خصما في الدعوى التي صدر فیها، وبالتالي إذا وتنحصر حجیة هذ
تعرض آخر للمالك لم یكن قد اختصم في تلك الدعوى، فلا یكون هذا الحكم حجة علیه، مما 

.)3(یلزم المالك أن یرفع دعوى منع تعرض ضد المدعي علیه الجدید

ارضیة، المرجع السابق، ص-)1( .88بن زكي 
ارن، المرجع السابق، ص -)2( 110-109بوبشیر محند أمق
.56أنور طلبة، المرجع السابق، ص -)3(
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:المطلب الثالث

دعوى وقف الأعمال الجدیدة

قد ترفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة، ویستند المدعي في ذلك إلى واقعة الحیازة فنكون 
المدعي إلى ملكیته للعقار فنكون حینئذ بصدد دعوى حیازة وتخضع لقواعدها، ولكن قد یستند 

.)1(بصدد دعوى ملكیة، وبالتالي یقع علیه إثبات ملكیة العقار الذي وقع علیه الاعتداء

فدعوى وقف الأعمال الجدیدة التي تهدد الملكیة هي تلك الدعوى التي یرفها مالك العقار 
ارسة هذه ، وسیتم الت)2(في حالة الشروع في أعمال من شأنها حرمانه من ملكیته طرق إلى د

:الدعوى من خلال الفروع التالیة

أطراف دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع الأول

.طرفا دعوى وقف الأعمال الجدیدة هما كل من المدعي والمدعي علیه

المدعي:أولا

)3(المدعي في هذه الدعوى هو نفسه المدعي في دعوى منع التعرض، فهو المالك للعقار

ارء أعمال جدیدة، ویجب علیه أن یثبت ملكیته للعقار، وكذا  المهدد بحرمان الانتفاع منه من ج
إثبات واقعة الشروع في الأعمال الجدیدة عن طریق تحریر محضر إثبات حالة ومعاینة من 
طرف المحضر القضائي لتدعیم صدق ادعاءاته، یثبت فیه شروع المدعي علیه في القیام بهذه 

.الأعمال

.62المرجع نفسه، ص طلبة، أنور -)1(
.91حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص عمر -)2(
ازق -)3( –944أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، المرجع السابق، ص عبد الر
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المدعي علیه:ثانیا

علیه في دعوى وقف الأعمال الجدیدة هو الشخص الذي یبدأ أعمالا لم تصل المدعي
ولكن هناك من الأسباب المعقولة ما یدعو .بعد أن تكون تعرضا وقع فعلا على ملكیة المدعي

.)1(إلى الاعتقاد بأن هذه الأعمال لو تمت لكانت تعرضا لملكیة المدعي

الجدیدةشروط رفع دعوى وقف الأعمال :الفرع الثاني

تعتبر دعوى وقف الأعمال الجدیدة دعوى وقائیة ترمي إلى درء التعرض الممكن حدوثه 
:في المستقبل، ویشترط لرفعها ما یلي

الشروع في الأعمال الجدیدة:أولا

وصورتها أن تبدأ أعمال من جانب المدعي علیه في عقاره، بحیث لو تمت لأصبحت 
وكما لو قام .)2(من شأنه حجب النور عن صاحب الملكتعرضا لملكیة المدعي، كالبناء الذي 

الجار بالبناء داخل ملكه، ولكنه یعتدي على حق ارتفاق مقرر لعقار جاره، فیطلب هذا الأخیر 
وقف هذا الاعتداء فور البدء فیها، مع العلم أنه یشترط لقبول هذه الدعوى ألا تكون الأعمال قد 

.)3(تمت
ارر الشهیر للغرفة المدنیة الثالثة لمحكمة النقض وفیما یخص هذه الدعوى نجد ا لق

ارت أخرى، أین تضرر من  الفرنسیة، أین شركة مدنیة عقاریة قامت بهدم بناءات ثم بناء عقا
ارر اللاحقة بهم  ارر التي أصابتهم احتجوا بسبب الأض ار للأض ذلك ملاك العمارة المجاورة، ونظ

ارء أشغال البناء، حیث أن محكمة الاستئن اف أقرت بأن الشركة العقاریة مسؤولیة عن الضرر ج
اللاحق بسكان العمارة المجاورة، وبالتالي القضاء بصحة الطعن المقدم بوقف أشغال الشركة 

.)4(العقاریة

.169قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص–)1(
.95لیلى طلبة، المرجع السابق، ص -)2(
.64أنور طلبة، المرجع السابق، ص -)3(
.105بعبع إلهام، المرجع السابق، ص -)4(
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قیام مصلحة حالة ومستعجلة:ثانیا

ارء وقائي لدرء التعرض  إن مصلحة المالك تكون ذات طابع استعجالي تقتضي صدور إج
ارخى المالك في رفع دعواه أو تجنب القاضي الإستعجالي البت فیها، فإن  قبل قیامه، فإذا ت

.)1(الملكیةإتمام هذه الأعمال لا تحول دون رفع المالك دعوى منع التعرض أو استحقاق

.إجراءات رفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع الثالث

ارءات رفع دعوى وقف  ارءات المدنیة والإداریة تتحدد إج بالنظر إلى نصوص قانون الإج
:الأعمال الجدیدة على النحو التالي

الاختصاص:أولا

وبالتالي فإن دعوى وقف الأعمال الجدیدة كغیرها من دعاوى الملكیة واردة على عقار، 
المحكمة المختصة بالفصل فیها هي المحكمة التي یقع في دائرتها العقار المطلوب وقف 

.الأعمال الجدیدة التي تهدده

هذا من ناحیة الاختصاص المحلي، أما الاختصاص النوعي فإنه لما كانت دعاوى وقف 
التعرض للموضوع الأعمال الجدیدة تحمل طابع الدعاوى الاستعجالیة التي لا یجوز فیها

.فیختص بها القاضي الاستعجالي كونها من المسائل التي یخشى فیها فوات الأوان

وبعض الفقهاء یرون أن هذه الدعاوى هي دعاوى موضوعیة، وأن تصدي قاضي 
الاستعجال للفصل فیها لا یعد فصلا في موضوعها، بل یقضي بوقف تلك الأعمال لدرء 

.)2(الخطر الحال لیس إلا

مضمون عریضة دعوى وقف الأعمال الجدیدة:نیاثا

للمدعي رفع دعوى استعجالیه بعریضة افتتاحیة أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار 
المهدد بالأعمال الجدیدة، ویجب الفصل فیها في أقرب الآجال، ویجوز تخفیض آجال التكلیف 

ارضیة، المرجع السابق، ص -)1( .92بن زكي 
ارضیة، المرجع نفسه، ص-)2( .93بن زكي 
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أن یكون أجل التبلیغ من ساعة ساعة، وفي حالة الاستعجال القصوى یمكن 24بالحضور إلى 
إلى ساعة، أو حتى تقدیم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأیام العمل بمقر الجهة 

301القضائیة وحتى قبل قید العریضة في سجل أمانة الضبط وهذا ما نصت علیه المادتین 
ارءات المدنیة والإداریة302و .من قانون الإج

الحكم في دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع الرابع

:إن الحكم في هذه الدعوى یكون كالآتي

إما یرى القاضي أن المدعي على حق في دعواه ویقتنع بأن هناك أسباب معقولة *
یكون هناك تعرض فعلي في الملكیة لو تمت الأعمال الجدیدة، فعندئذ یحكم یخشى معها أن 

ارر إلى أن ترفع دعوى موضوع الحق ویفصل فیها .بوقف الأعمال الجدیدة، وعدم الاستم

وٕاما أن یرى القاضي أن المدعي لیس على حق في دعواه لأن شروط دعوى وقف *
ومن ثم یستمر المدعي علیه في الأعمال الأعمال الجدیدة لم تتوفر فیقضي برفض الدعوى، 

.)1(الجدیدة التي بدأها إلى أن ترفع دعوى موضوع الحق ویفصل فیها

والحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة حكم وقتي لا حجیة له بالنسبة لدعوى 
.الحق الموضوعیة، شأنه في ذلك شأن الأحكام الوقتیة الصادرة في الدعاوي الاستعجالیة

ارسة دعاوي الملكیة الثلاث، لابد من الإشارة إلى أن الواقع العملي یعج وب عد د
بالإشكالات التي حسم فیها القضاء وأعطى كلمة بشأنها، ومن بین هذه الإشكالات مدى 
إمكانیة بسط الحمایة القضائیة على أشخاص یرفعون إحدى دعاوي الملكیة الثلاث دون تقدیمهم 

ت تملكهم للعقار محل المطالبة القضائیة؟السند القانوني الذي یثب

إن الإجابة على هذا الإشكال بقدر ما هي بسیطة، بقدر ما أثار هذا الاشكال اختلاف في 
أري فیها إلى اتجاهین :التطبیق على مستوى المحاكم التي انقسم ال

.182–181قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص-)1(
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:الاتجاه الأول

القاضي ملزما بقبول دعوى رفعت من قبل شخص یدعي ملكیة عقار في منطقة لم 
ارفع الدعوى تقدیم  تشملها بعد عملیة المسح العقاري، ولم تحرر عقودها، دون أن یفرض على 

.)1(سند الملكیة

:الاتجاه الثاني

دعوى الملكیة من طرف شخص لا یملك سند قانوني یبرر له یرى بأنه لا یمكن قبول 
وضع یده على العقار مهما طال أمد وضع یده علیه وهو ما ذهبت إلیه الغرفة الثالثة لمجلس 

ارر رقم حیث أن (''غیر منشور''07/12/1992المؤرخ في 140061الدولة في الق
نذ أكثر من خمسین عاما وهذا المستأنف یتمسك بأنه یشغل قطعة أرض المتنازع علیها م

ولكن حیث أنه وتدعیما لإدعاءاته فإن المستأنف لم یقدم أي ...بصورة مستمرة بدون انقطاع
ارر الغرفة الإداریة لمجلس بجایة القاضي  سند أو أي عقد لإثبات صحة أقواله وأنه یتعین تأیید ق

ازمیة رئیس بلدیة فنایة بإ ر ارمي إلى إل .)2()جاع القطعة الأرضیةبرفض طلب المستأنف ال

ارجح :الرأي ال

إن الاتجاه الثاني المدعم بموقف الغرفة الثالثة لمجلس الدولة هو الأولى بالترجیح ودلیل 
:في ذلك ما یلي

إن قبول دعوى الملكیة في المناطق التي لم تشملها عملیة المسح العقاري ولم تحرر -
ازم المتقاضي بتقدیم سند المل ازئري عقودها دون إل كیة یعد أمر غیر سدید، ذلك أن المشرع الج

ارت التي لم تحرر سندات ملكیتها لجأ إلى إصدار نصوص قانونیة  وقصد تسویة وضعیة العقا
من أجل دفع المواطنین أصحاب الملكیات بدون سندات أو من الحائزین للحصول على سند 

.قانوني یبرر وضع یدهم على العقار الذي یشغلونه

.127حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص –)1(
ارر رقم-)2( ، المشار إلیه من طرف حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة 07/12/1998المؤرخ في 140061الق

.130-129الخاصة، المرجع السابق، ص 
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ازئري لا ترتب آثارها المكسب للملكیة بمجرد - الحیازة في ظل أحكام التشریع العقاري الج
15ملكیته عملا بأحكام المادة إشهارانقضاء مدة التقادم المقررة قانونیا، بل یتعین على الحائز 

ارضي العام وتأسیس السجل العقاري، التي أكدت 75/74من الأمر  المتضمن إعداد مسح الأ
على أن كل من یدعي ملكیة عقار أو أي حق عیني عقاري یجب علیه إثبات ذلك بالشهر في 

.مجموعة البطاقات العقاریة

ارئي أن الصفة ف- ارفع الدعوى المستقر علیه في الفقه الإج ي رفع الدعوى تخص علاقة 
بالحق موضوع الطلب القضائي، وبالتالي فإن المتقاضي الذي یرفع دعوى الملكیة علیه أن 
یثبت علاقته بالعقار الذي یدعي التعدي علیه باحدى الوسائل المخولة قانونا في إثبات الملكیة 

.)1(من قانون التوجیه العقاري29العقاریة، كما تنص المادة 

ارت یجب إثباته بالكتابة، والكتابة المطلوبة في المعاملات العقاریة  إن كل ما یتعلق بالعقا
ارء تحقیق عن طریق خبرة أو سماع شهود،  هي الكتابة الرسمیة، وعلیه فلا یجوز للقاضي إج
لإقامة الدلیل على تصرف یشترط القانون لوجوده شكلا خاصا كالكتابة الرسمیة، لأن هذه 

.)2(رة لیست مجرد دلیل للإثبات فقط بل هي شرط من شروط الانعقادالأخی

وفي نهایة هذا الفصل نخلص إلى أن الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة في 
صورتها القضائیة تشمل جمیع أنواع الملكیة العقاریة سواء كانت ملكیة تامة حیث یتمتع المالك 

ل وتصرف، وله الحریة المطلقة في استعمال ملكه إلا في بجمیع سلطاته، من استغلال واستعما
حدود ما یقیده القانون، كما تمتد هذه الحمایة إلى الملكیة الشائعة، وهي الحالة القانونیة التي 
ازحم على العقار الواحد حقوق أكثر من مالك وتشمل الحمایة أیضا الملكیة المشتركة، وهي  یت

أَز، ب حیث یكون لكل مالك جزء خاص به یتمتع به تمتعا كاملا ولا التي یكون العقار فیها مج
ازء المفرزة وتكون فیها سلطات المالك  ازء مشتركة تابعة للأج یقیده في ذلك إلا القانون، وكذا أج

.محدودة

وكذلك أقر المشرع آلیات ذات طابع قضائي والمتمثلة في دعاوى الملكیة، والتي من 
یلجأ إلى القضاء ویطلب رفع الاعتداء، وذلك إما بدعوى منع خلالها یمكن للمعتدي علیه أن 

.131-130الخاصة، المرجع نفسه، ص حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة –)1(
.127حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص-)2(
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التعرض في حالة ما إذا تم التعرض إلى الملكیة، أو بدعوى وقف الأعمال الجدیدة إذا لم 
ارء أعمال شرع فیها  تتعرض ملكیته للاعتداء أو التهدید ولكنها توشك أن تتعرض لذلك من ج

ا انتزعت منه الملكیة عنوة أو خلسة، وما یجب ولم تنتهي، أو بدعوى استحقاق الملكیة إذ
الإشارة إلیه أنه في جمیع دعاوى الملكیة یجب على المدعي أن یثبت ملكیته بسند رسمي 

.مشهر لدى المحافظة العقاریة
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خــــاتــــمـــــة

إن الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة تستلزم من الناحیة القانونیة وجوب استظهار 
فالمشرع اشترط الرسمیة في جمیع المعاملات العقاریة ،رسمي مشهر بالمحافظة العقاریةسند

وهو المبدأ الذي تم تكریسه بموجب نصوص خاصة تهدف في ،70/91إثر صدور الأمر رقم 
ولكن تطبیق هذا المبدأ لم یكن بالأمر الهین ،مجملها إلى توثیق جمیع المعاملات العقاریة

80/210ظاهرة التعاقد العرفي مما یجعل المشرع یتدخل بنص القانون خصوصا أمام شیوع 
حیث قرر من خلالهما إضفاء حجیة على السندات العرفیة 93/123والمرسوم التنفیذي 

أما ،1971والتصرفات المفرغة في الشكل العرفي المحررة قبل سریان قانون التوثیق في جانفي 
.لتاریخ فلا یمكن إثبات حجیتها إلا عن طریق القضاءبالنسبة للعقود العرفیة غیر ثابتة ا

ار لتعثر مشروع التوثیق العقاري الذي یقوم على أساس السجل العیني الذي یرتبط  ونظ
ارضي فقد تطلب تدخل المشرع بوضع بدائل قانونیة لإثبات الملكیة ،بعملیة المسح العام للأ

83/352ولعل أبرز هذه النصوص المرسوم ،الخاصة وهذا عن طریق مجموعة من القوانین
وكذا صدور السند الحیازي ،المتضمن إثبات الملكیة عن طریق الحیازة والتقادم المكسب

،المتضمن التوجیه العقاري90/25المتمثل في شهادة الحیازة المستحدثة بموجب القانون 
ارء لمعاینة حق ا07/02وصولا إلى إصدار قانون  لملكیة وتسلیم سندات المتضمن تأسیس إج

ارسیم كان الهدف منها الوصول إلى ،الملكیة عن طریق التحقیق العقاري وهذه القوانین والم
.تمكین كل مالك أو حائز من سند یبرر حیازته أو شغله للأملاك العقاریة

وذلك لما ،وضع المشرع نظام الشهر العقاري،وكضمان لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة
ارفیتسم به ،من خصائص أهمها إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة للعقار وحجیته بالنسبة للأط

.لذلك أوجب المشرع شهر سندات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

والمشرع ،وهنالك نظامان للشهر العقاري وهما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العیني
ازئري تبنى نظام الشهر العیني ویتضح جلی مع البقاء على نظام 75/74ا بصدور الأمرالج

وذلك وعیا منه بمدى صعوبة تجسید نظام الشهر ,الشهر الشخصي في الأملاك الغیر ممسوحة
.العیني على الواقع وكذلك سعیا منه لتأمین حمایة كافیة للملكیة العقاریة

خــــاتــــمـــــة



ارب  ولكن ما تجب الإشارة إلیه أنه حتى یتم تجسید نظام الشهر العیني على كامل الت
ازلة كل ما من شأنه إخلال بمبادئه خاصة إذا اعتبرنا أن قانون السجل  الوطني لابد من إ

وعلیه فلا ،مة المتمثلة في القانون المدنيالعقاري بمثابة القانون الخاص بالنسبة للقواعد العا
یمكن أن یوجد في القانون المدني ما یخالف مبادئ نظام الشهر العیني الذي تضمنه الأمر 

.وكذا المرسومان التنفیذیان له75/74

ار فعالا  وفي ظل هذه الوضعیة القانونیة المعقدة لا یمكن أن تؤدي النصوص القانونیة دو
لذلك كان للقضاء المدني ،العقاریة الخاصة من الانتهاكات الواقعة علیهافي حمایة الملكیة 

ارد في حالة الاعتداء على  كلمته في بسط الحمایة على الملاك باعتباره ضمانة رئیسیة للأف
.الملكیة

والتي تعد ،وتبرز هذه الحمایة في صورة دعاوى الملكیة المتمثلة في دعوى الاستحقاق
تبارها دعوى عینیة الهدف من ممارستها إعادة العقار المعتدى علیه لمالكه من أهم الدعاوى باع

وتتنوع هذه الدعاوى بدرجة ،ودعوى وقف الأعمال الجدیدة،ودعوى منع التعرض،الحقیقي
الاعتداء على الملكیة ولكنها تشترك في صفة واحدة وهي حمایة هذا الحق من الانتهاكات 

.الواقعة علیه

القضائیة لا تقتصر على الملكیة التامة بل تمتد إلى الملكیة الشائعة والمشتركة والحمایة 
وللمالك معرفة مدى حدود نطاق ملكیته سواء في الشیوع أو في ،ولكل نوع منها أحكاما خاصة

ارك مما یترتب علیه حقوق وواجبات لا یمكن بأي حال تجاوزها أو انتهاكها سواء ،حالة الاشت
.طرف الغیرمن طرفه أو من 

كما في ،وهنالك حالات لا یمكن للدعاوى المدنیة أن تؤدي إلى إعادة الحق إلى صاحبه
ازع هیئة إداریة ارف الن فتصبح ،حالة المساس الخطیر بالملكیة أو في حالة ما إذا كان أحد الأط

ناجعة الحمایة المدنیة قاصرة على دفع الاعتداء، لذلك فمن الضروري اللجوء إلى آلیات آخرى 
.لتوفیر الحمایة للملكیة العقاریة الخاصة 

:وفي نهایة هذا البحث نقترح جملة من الحلول كالتالي
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الحمایة للملكیة العقاریة الخاصة لا بد من تدارك التناقض في النصوص لتحقیق-
لنظام الشهر الشخصي أو تلك الانتقالیةالقانونیة سواء تلك المعمول بها ضمن المرحلة 

.المكرسة لنظام الشهر العیني
بتخصیص أظرفة ,تدعیم عملیة المسح العقاري بمختلف الوسائل البشریة اللازمة-

تطهیر الملكیة العقاریة باعتبارها الوسیلة إلىات متخصصة بهدف الوصول مالیة وٕاطا ر
.وظیفته في مجال حمایة الملكیة العقاریة الخاصةآداءالوحیدة لمساعدة القضاء على 

ازعات المتعلقة بهذه المادة المتشعبة والمعقدة- .إنشاء محاكم عقاریة لفض الن
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قــــــــــــائــــــــــــــمــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــع

:المؤلفات–أولا
:الكتب العامة -أ
،الطبعة الأولى،الجزء الحادي عشر،المطول في شرح القانون المدني،أنور طلبة-1

.2004،مصر،المكتب الجامعي الحدیث
ارءات المدنیة والإداریة،باربرة عبد الرحمان-2 ارت ،طبعة الثالثة،شرح قانون الإج منشو

ازئر،بغدادي .2009،الج
ارن-3 ارءات المدنیة،بوبشیر محند أمق ازئر،یوان المطبوعات الجامعیةد،قانون الإج ،الج

2001.
،منشأة المعارف،الحقوق العینیة الأصلیة،الموجز في أحكام القانون المدني،حسن كیرة-4

.1998،مصر
ارت حلبي الحقوقیة،الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة،رمضان أبو السعود-5 ،لبنان،منشو

2002.
،دار الجامعة الجدید،العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضةشرح،___ ____ __-6

.2006،مصر
ازق أحمد السنهوري-7 ،الجزء الثامن،حق الملكیة،الوسیط في شرح القانون المدني،عبد الر

ارت حلبي الحقوقیة،الطبعة الثالثة .2000،لبنان،منشو
،الجزء التاسع،أسباب كسب الملكیة،الوسیط في شرح القانون المدني،___ ____ __-8

ارت حلبي الحقوقیة،الطبعة الثالثة .2000،لبنان،منشو
الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري و ،قدري عبد الفتاح الشهاوي-9

.2003،مصر،منشأة المعارف،المقارن
،الجزء الثامن،الموسوعة الجامعیة في التعلیق عن القانون المدني،قمر محمد موسى-10

.2003،مصر،دار الفكر الجامعي
،الجزء الثامن،الحقوق العینیة الأصلیة،شرح القانون المدني،محمد كامل مرسي باشا-11

.2005،مصر،منشأة المعارف،الطبعة الثالثة
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،جزء الأول،الحقوق العینیة الأصلیة،شرح القانون المدني،محمد وحید الدین سوار-12
.1969-1986،الأردن،مكتبة الثقافة لنشر والتوزیع

،حق الملكیة في ذاته في القانون المدني،القانون المدنيشرح،___ ____ __-13
.1997،الأردن،مكتبة الثقافة لنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة

الطبعة ،الجزء الثاني،أسباب كسب الملكیة،الحقوق العیني الأصلیة،___ ____ __-14
.1999،الأردن،مكتبة الثقافة لنشر والتوزیع،الأولى

ارت المكتبة العصریة،الملكیة والحقوق الأصلیة علما وعملا،يیكن زهد-15 ،لبنان،منشو
1985.

:الكتب المتخصصة-ب
إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع ،بن عبیدة عبد الحفیظ-1

ازئري ازئر،دار هومة،الطبعة السادسة،الج .2009،الج
ازئري،جمال بوشنافة-2 ازئر،دار الخلدونیة،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الج ،الج

2006.
ازئر،دار هومة،نقل الملكیة العقاریة،حمدي باشا عمر-3 .2000، الج
ارت الصادرة عن مجلس الدولة ،___ ____ __-4 ار القضاء العقاري في ضوء أحدث الق

ازئر،دار هومة،والمحكمة العلیا .2004،الج
ارت شهر الحیازة،___ ____ __-5 ازئر،دار هومة،محر .2005،الج
ازئر، دار هومة،الطبعة الثامنة،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،____ __-6 ،الج

2012.
ازئري،خالد رمول-7 ،قصر الكتاب،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الج

ازئر .2001،الج
ازئري لتوجیه العقاري،سماعین شامة-8 ازئر،دار هومة،نظام القانون الج .2004،الج
ازئر،عمار العلوي-9 ازئر،دار هومة،الملكیة والنظام العقاري في الج .2004،الج

،دار الخلدونیة،الطبعة الأولى،السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة،یصل الوافيف-10
ازئر .2010، الج

،دار هومة،الطبعة الثالثة عشر،المنازعات العقاریة،لیلى زروقي وحمدي باشا عمر-11
ازئر .2011،الج
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ازئر،دار هومة،الملكیة العقاریة الخاصة ،لیلى طلبة-12 .2010، الج
ازئري،مجید خلفوني-13 دیوان الوطني ،الطبعة الأولى،نظام الشهر العقاري في القانون الج

ازئر،للأشغال التربویة .2003،الج
ارت -ثانیا :المذك

جامعة ،كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،حمایة الملكیة العقاریة،بعبع الهام-1
.2007، قسنطینة

ارضیة-2 مذكرة لنیل شهادة ،آلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة،بن زكي 
.2009/2010،جامعة باتنة، كلیة الحقوق،الماجستیر

مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا ،شهر التصرفات العقاریة،بوشامة كریمة وجعلیب زینب-3
.2007/2008،للقضاء

ازئري،دروازي عمار-4 مذكرة لنیل ،آلیات إدارة الملكیة المشتركة و حمایتها في التشریع الج
.جامعة باتنة،وقكلیة الحق،شهادة الماجستیر

ازئري،فردي كریمة-5 كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الشهر العقاري في التشریع الج
.2007/2008،جامعة قسنطینة،الحقوق والعلوم السیاسیة

ازئري،طوایبیة حسن-6 كلیة الحقوق والعلوم ،رسالة ماجستیر،نظام الشهر العقاري الج
.2007/2008،جامعة قسنطینة،السیاسیة

كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،شهر عریضة الدعوى العقاریة،قتال حمزة-7
.2005/2006،جامعة بومرداس،والعلوم التجاریة

:المقالات -ثالثا
ازئري،جبار جمیلة-1 ازئریة للعلوم القانونیة ،الشهادة التوثیقیة في التشریع الج المجلة الج

ازئر،العدد الثالث،الاقتصادیة والسیاسیة .2003،سبتمبر،مجلة صادرة عن جامعة الج
ازئري منهما،جمال بوشنافة-2 العدد،اختلاف أنظمة الشهر العقاري و موضع المشرع الج

.2007،جانفي،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،الأول
ارت و موقف التشریع و القضاء منه،________-3 مجلة ،الأثر المطهر للقید الأول للعقا

ارسات العلمیة .2009،دیسمبر،مجلة صادرة عن جامعة المدیة،العدد الثالث،البحوث و الد
.2001،أكتوبر-سبتمبر،العدد الثالث،مجلة الموثق،حجیة العقد الرسمي،زیتوني عمر-4
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ازني، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري -5 ازئري، مجلة الموثق، وسیلة و في التشریع الج
.2001أكتوبر،-العدد الثالث، سبتمبر

:المجلات القضائیة -رابعا
.1990العدد الثالث لسنة ،المجلة القضائیة-1
.1997العدد الأول لسنة ،المجلة القضائیة-2
.2001عدد خاص لسنة ،المجلة الاجتهاد القضائي-3

:التنظیمیةالنصوص القانونیة و-خامسا
:النصوص القانونیة-أ
07المؤرخ في96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996نوفمبر28دستور-1

نوفمبر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 
.07/12/1996المؤرخة في ،76العدد،الجریدة الرسمیة،1996

الجریدة ،یتضمن تنظیم مهنة التوثیق،15/12/1970المؤرخ في 70/91الأمر رقم -2
.25/12/1970المؤرخة في ،107العدد،الرسمیة

،المعدل والمتمم،المتضمن القانون المدني،26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم -3
.30/09/1975المؤرخة في ،78العدد،الجریدة الرسمیة

یتضمن إعداد مسح الأرضي العام ،12/11/1975خ فيالمؤ ر،75/74الأمر رقم -4
.18/11/1975المؤرخة في ،92العدد،الجریدة الرسمیة،وتأسیس السجل العقاري

یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات ،01/02/1981المؤرخ في 81/01القانون -5
الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة 

الجریدة ،ومكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات و الأجهزة العمومیة
.10/02/1981المؤرخة في ،06العدد،الرسمیة

،یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،13/08/1983المؤرخ في83/18قمالقانون  ر-6
.16/08/1983المؤرخة في ،34العدد،الجریدة الرسمیة

،الجریدة الرسمیة،یتضمن قانون الأسرة،09/06/1984المؤرخ في 84/11القانون رقم -7
.12/06/1984المؤرخة في ،24العدد

،الجریدة الرسمیة،المتضمن مهنة التوثیق12/07/1988رخ فيالم ؤ88/27القانون رقم -8
.13/07/1988المؤرخة في ،28العدد
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، یتضمن التوجیه العقاري، المعدل و 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم -9
.18/11/1990، المؤرخة في 49المتمم، الجریدة الرسمیة، العدد

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة 01/12/1990المؤرخ في90/29القانون رقم -10
.02/12/1990، المؤرخة في 52الرسمیة، العدد

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المعدل 01/12/1990المؤرخ في 90/30القانون رقم -11
.02/12/1990، المؤرخة في 52و المتمم، الجریدة الرسمیة، العدد

، یتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،   27/04/1991فيالمؤرخ91/10القانون رقم -12
.08/05/1991، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة، العدد

، 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة23/12/2000المؤرخ في 2000/06القانون رقم -13
.24/12/2000، المؤرخة في 80الجریدة الرسمیة، العدد

یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، الجریدة 20/02/2006يالمؤرخ ف06/02القانون رقم -14
.08/03/2006المؤرخة في 14الرسمیة، العدد 

ارء لمعاینة حق 27/02/2007المؤرخ في07/02القانون رقم -15 ، یتضمن تأسیس إج
، 15الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد

.28/02/2007فيالمؤرخة
ارءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم -16 ، یتضمن قانون الإج

.23/04/2008، المؤرخة في 21والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد
:النصوص التنظیمیة-ب
ارضي العام، 25/03/1976المؤرخ في 76/62المرسوم رقم -1 ، المتضمن إعداد مسح الأ

.13/04/1976، المؤرخة في 30رسمیة، العددالجریدة ال
، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم رقم -2

.13/04/1976، المؤرخة في30الرسمیة، العدد
من 89و18و15، یعدل ویتمم المواد 13/09/1980المؤرخ في 80/210المرسوم رقم -3

و المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة 25/03/1976خ فيالمؤ ر76/63المرسوم رقم 
.15/05/1980، المؤرخة في 38الرسمیة، العدد
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ارء لإثبات التقادم المكسب 21/05/1983المؤرخ في 83/352رقمالمرسوم-4 ، یسن إج
ارف بالملكیة، الجریدة الرسمیة، العدد ، المؤرخة 21وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن الاعت

.04/05/1983في
، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 13/08/1983المؤرخ في 83/724المرسوم رقم -5

و المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في 83/18المؤرخ في 83/18
.13/12/1983، المؤرخة في 51الفلاحیة، الجریدة الرسمیة، العدد

، یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة 12/11/1983المؤرخ في 83/666المرسوم رقم -6
ارت الجماعیة، الجریدة الرسمیة، العدد .15/11/1983خة في ، المؤ ر47المشتركة وتسییر العما

، یحدد شروط تسویة أوضاع الذین 13/08/1985المؤرخ في 85/212المرسوم رقم -7
ارضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و أو مباني غیر مطابقة للقواعد /یشغلون أ

.14/08/1985، المؤرخة في 34المعمول بها، الجریدة الرسمیة، العدد
، یحدد كیفیات إعداد شهادة 27/07/1991المؤرخ في 91/254المرسوم التنفیذي رقم -8

المؤرخ في 90/25من القانون رقم 39الحیازة وتسلیمها المحدثة بموجب المادة 
، المؤرخة في      36و المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد18/11/1990
31/07/1991.
، یحدد شروط إدارة الأملاك 23/11/1991فيالمؤرخ 91/454المرسوم التنفیذي رقم -9

، 60الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسیرها ویضبط كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد
.24/11/1191المؤرخة في 

، یعدل ویتمم المرسوم رقم 19/05/1993المؤرخ في 93/123المرسوم التنفیذي رقم -10
بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، و المتعلق25/03/1976المؤرخ في 76/63

.23/05/1993، المؤرخة في 34العدد
، یتعلق بعملیات التحقیق 19/05/2008المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیذي رقم -11

.25/05/2008، المؤرخة في 26العقاري وتسلیم سندات الملكیة، الجریدة الرسمیة، العدد

المـــــــراجــــــع قــــائــــمــــــة



الفهرس

1....................................................................................مقدمة

4............................الحمایة القانونیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة:الفصل الأول

5......................................سندات اثبات الملكیة العقاریة الخاصة:المبحث الأول

6.....................................................................العقود:المطلب الأول

6................................................................العقود العرفیة:الفرع الأول

7............................01/01/1970العقود العرفیة المحررة والثابتة التاریخ قبل :أولا

10........................................01/01/1970العقود العرفیة المحررة بعد :ثانیا

11.............................................................العقود التوثیقیة:الفرع الثاني

11....................................................................الرسمیةالعقود:أولا

12..................................................................العقود الاحتفائیة:ثانیا
14..................................................................العقود التصریحیة:ثالثا

19........................................................السندات الإداریة:المطلب الثاني
19..............................................................العقود الإداریة:الفرع الأول

19..............................................................تعریف العقود الإداریة:أولا
19.................................................تطبیقات عملیة عن العقود الإداریة:ثانیا

21..............................................................حجیة العقود الإداریة:ثالثا

22..............................السند الإداري المنجز إثر عملیة المسح العقاري:الثانيالفرع



22...............................................................إعداد الدفتر العقاري:أولا
23..............................................................حجیة الدفتر العقاري:ثانیا

24.........................السندات الإداریة المنجزة في الأملاك الغیر ممسوحة:الفرع الثالث

24......................................................................شهادة الملكیة:أولا

24.............................................07/02سند الملكیة المحدث بالقانون :ثانیا

26.....................................................................شهادة الحیازة:ثالثا

30.......................................................السندات القضائیة:المطلب الثالث

30......................................لجبریةالأحكام القضائیة المثبتة للبیوع ا:الفرع الأول

ازد:أولا 30....................................................................حكم رسو الم
31.......................................................حكم تثبیت الوعد ببیع العقار:ثانیا

32.................................ائیة المثبتة للتصرفات العقاریةالأحكام القض:الفرع الثاني
32......................................................حكم تثبیت صحة العقد العرفي:أولا

33............................................................حكم قسمة المال الشائع:ثانیا

33....................................تكریس الملكیة على أساس التقادم المكسبحكم:ثالثا
34.....................................شهر سندات الملكیة العقاریة الخاصة:المبحث الثاني

34.....................................................نظاما الشهر العقاري:المطلب الأول

35......................................................نظام الشهر الشخصي:فرع الأولال
35......................................................تعریف نظام الشهر الشخصي:أولا

35...................................................خصائص نظام الشهر الشخصي:ثانیا



36.........................................................تقیم نظام الشهر الشخصي:الثاث

36.........................................................نظام الشهر العیني:الفرع الثاني

36..........................................................تعریف نظام الشهر العیني:أولا

37.........................................................مبادئ نظام الشهر العیني:ثانیا

39............................................................تقیم نظام الشهر العیني:ثالثا

ازئري من النظامین:الثالثالفرع 41.......................................موقف المشرع الج

ارءات شهر سندات الملكیة العقاریة الخاصة:المطلب الثاني 42............................إج

42...................................قواعد وشروط تنظیم عملیة الشهر العقاري:الفرع الأول

43...................................................قواعد تنظیم عملیة الشهر العقاري:أولا

44................الشروط القانونیة الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر العقاري:ثانیا

ارءتنفیذ :الفرع الثاني 49..................................................الشهر العقاريإج

49.....................................................................الإیداع الوثائق:أولا

ارء عملیة الشهر العقاري:ثانیا 50........................................................إج

54................................آثار شهر سندات الملكیة العقاریة الخاصة:المطلب الثاني

54.......................................الأثر المنشئ والكاشف للشهر العقاري:الفرع الأول

54........................................................الأثر المنشئ للشهر العقاري:أولا

55......................................................الأثر الكاشف للشهر العقاري:ثانیا

56.......................................................حجیة الشهر العقاري:الفرع الثاني



ارف:أولا 56......................................................حجیة الشهر بالنسبة للأط

56.........................................................غیرحجیة الشهر بالنسبة لل:ثانیا

58..........................الحمایة القضائیة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة:الفصل الثاني

59......................................أنواع الملكیة محل الحمایة القضائیة:المبحث الأول

60............................................................الملكیة التامة:الأولالمطلب

60........................................................تعریف الملكیة التامة:الفرع الأول

60.......................................................عناصر الملكیة التامة:الفرع الثاني

61.....................................................................حق الاستعمال:أولا

62....................................................................حق الاستغلال:ثانیا

62......................................................................حق التصرف:ثالثا

64..........................................................الملكیة الشائعة:المطلب الثاني

64......................................................تعریف الملكیة الشائعة:الفرع الأول

64.....................................................طبیعة الملكیة المشتركة:الفرع الثاني

65..........................................................إدارة المال الشائع:الفرع الثالث

65.................................................................حفظ المال الشائع:أولا

66........................................................الشائعالإدارة المعتادة للمال:ثانیا

67...................................................الإدارة الغیر معتادة للمال الشائع:ثالثا

اربع 68..........................................................قسمة المال الشائع:الفرع ال



68.....................................................................القسمة المؤقتة:أولا

70.....................................................................القسمة النهائیة:ثانیا

73........................................................الملكیة المشتركة:المطلب الثالث

74.....................................................تعریف الملكیة المشتركة:الفرع الأول

74.....................................................طبیعة الملكیة المشتركة:الفرع الثاني

76.....................................................نطاق الملكیة المشتركة:الفرع الثالث

ازء الخاصة:أولا 76...................................................................الأج

ازء المشتركة:ثانیا 76..................................................................الأج

77......................................................إدارة الملكیة المشتركة:الفرع الثالث

77.....................................................................جمعیة الشركاء:أولا

77.........................................................................المتصرف:ثانیا

78....................................ایة الملكیة العقاریة الخاصةدعاوى حم:المبحث الثاني

80........................................................دعوى الاستحقاق:المطلب الأول

80...........................................تكیف القانوني لدعوى الاستحقاق:الفرع الأول 

ارف دعوى الاستحقاق:الفرع الثاني 81...................................................أط

81............................................................................المدعي:أولا

81......................................................................المدعي علیه:ثانیا

ارءات دعوى الاستحقاق:الفرع الثاني 83..................................................إج



83.......................................................................الاختصاص:أولا

83........................................................میعاد رفع دعوى الاستحقاق:ثانیا

84.................................................مضمون عریضة دعوى الاستحقاق:ثالثا
85......................................................طرق إثبات دعوى الإستحقاق:اربعا

87........................................الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق:الثالثالفرع

88......................................................دعوى منع التعرض:المطلب الأول

ارف دعوى منع التعرض:الفرع الأول 88.................................................أط

88.....................................................المدعي في دعوى منع التعرض:أولا

89..............................................المدعي علیه في دعوى منع التعرض:ثانیا

ارءات رفع دعوى منع التعرض:الفرع الثاني 90..........................................إج

91.......................................................................الاختصاص:أولا

91.....................................................میعاد رفع دعوى منع التعرض:ثانیا

91..............................................مضمون عریضة دعوى منع التعرض:ثالثا

92......................................الحكم الصادر في دعوى منع التعرض:الفرع الثالث

93.............................................دعوى وقف الأعمال الجدیدة:المطلب الثالث

ارف دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع الأول 93.........................................أط

93............................................................................المدعي:أولا

94......................................................................المدعي علیه:ثانیا



94.....................................شروط رفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع الثاني

94...........................................................الشروع في أعمال جدیدة:أولا

95.......................................................قیام مصلحة حالة ومستعجلة:ثانیا

ارءات رفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع الثالث 95..................................إج

95.......................................................................الاختصاص:أولا

95......................................مضمون عریضة دعوى وقف الأعمال الجدیدة:ثانیا

اربع 96......................................الحكم في دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الفرع ال

100..............................................................................الخاتمة

ارجع 103.........................................................................قائمة الم

109..............................................................................الفهرس


